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الضمانات الدستورية لحق الملكية والسكن

1

ملخص تنفيذي

إنّ حــقّ الملكيــة واحترامــه مؤشــرٌ مــزدوج علــى اســتقرار اقتصــاد الــدول مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى مؤشــر 
علــى مــدى احتــرام الــدول لحقــوق الإنســان.

 أمــا حــق الســكن فقــد غــدا مرتبطًــا بمنظومــة مــن الحقــوق الأخــرى التــي يســتحيل تحقيقهــا مــن دونــه، ومنهــا: 
ــف  ــة، إذ كي ــى ممارســة الحقــوق السياســية والفكري ــك إل ــل يتعــدى ذل ــة، لا ب ــاة كريم ــة وحي الحــق فــي صحّ

للإنســان أن يمــارس تلــك الحقــوق وهــو مشــرد.

تنوّعــت الســلطة فــي الدولــة الســورية، وتنوعــت الأيديولوجيــة الحاكمــة، وتعــددت علــى مــر تاريخهــا المعاصــر، 
وبقــي انتهــاك حــق الملكيــة موجــودًا، وإن انخفــض مؤشــر الاعتــداء علــى الملكيــة أو ارتفــع، لكنــه بقــي موجــودًا 

كمؤشــر علــى قصــور دســتوري فــي حمايــة حــق الملكيــة فــي جميــع دســاتير الدولــة الســورية.

والملفــت للنظــر أن الاعتــداء علــى حــق الملكيــة وتجاهــلَ حــق الســكن اللائــق، لــم يكــن اعتــداءً ماديًــا فحســب، 
بــل كثيــراً مــا تســعى الســلطة أن يكــون اعتداؤهــا حائــزًا علــى شــرعية قانونيــة، أي مســتندًا إلــى نــص قانونــي.

إنّ وجــود النــص علــى حــق الملكيــة والمترافــق مــع الاعتــداء، يطــرح إشــكالية البحــث، إذ كيف تســتطيع الســلطة 
أن تســرق النــص الدســتوري الضامــن لحــق الملكيــة؛ دون أن ترتــب علــى نفســها أيــة مســؤولية قانونية؟

وهذا يقودنا إلى مجموعة من الأسئلة الفرعية:

لمــاذا لــم تلتــزم الدولــة الســورية بالاتفاقيــات الدوليــة التــي انضمّــت إليهــا؟ ولمــاذا غابــت الضمانــات العامــة 
الدســتورية عــن حمايــة حــق الملكيــة والســكن اللائــق؟

وبالنتيجــة؛ كيــف لنــا معالجــة هــذا الخلــل ليعمــل الدســتور علــى تأميــن الحمايــة لحــق الملكيــة والرعايــة لحــق 
الســكن اللائــق؟

مــن أجــل الإجابــة عــن هــذه التســاؤلات؛ لا بــد مــن بحــثٍ فــي الضمانــات الدســتورية لحــق الملكيــة والســكن 
اللائــق، والتــي تأتــي إمــا بشــكل مباشــر أو خــاص، مــن خــال النــص علــى ذلــك فــي الدســتور أو الاتفاقيــات 
الدوليــة المنضمــة إليهــا الدولــة الســورية، أو مــن خــال مجموعــة مــن الضمانــات العامــة، المتمثلــة بمبــادئَ 

ــةٍ عامــة. ديمقراطي



طبيعــة البحــث عــن الحــل تقتضــي منــا الانتقــال ممــا هــو كائــن إلــى مــا يجــب أن يكــون، وهــذا يقودنــا للبحــث 
ــة  ــرح التعديــات المطلوب ــة لنقت ــة حــق الملكي ــة وأســباب فشــلها فــي حماي ــات الدســتورية الحالي فــي الضمان

لتفعيــل النــص الدســتوري.

أولًا- قصور الدساتير السورية في حماية حق الملكية الخاصة:

لقــد نصــت الدســاتير الســورية علــى ضمانــة حــق الملكيــة، ولكنهــا عملــت علــى ربــط نــزع الملكيــة بتحقــق 
شــرطين، الأول وجــود منفعــة عامــة، والثانــي دفــع تعويــض عــادل. هــذه الضمانــات جــاءت فضفاضــة ومرنــة 

وتحتــاج إلــى ضوابــط.

بالمقابــل لــم تــورد الدســاتير الســورية نصــاً متعلقــاً بالحــق فــي الســكن اللائــق، لا ضمــن المبــادئ التوجيهيــة 
ولا ضمــن الحقــوق والحريــات.

ــزع  ــه بعــد عــام 2011، رغــم أن مشــكلة ن ــة وتجاهــل حــق الســكن؛ ارتفعــت وتيرت ــى حــق الملكي ــداء عل والاعت
الملكيــة وعــدم تأميــن ســكن لائــق هــي أحــد أســباب مــا حــدث، إلا أن الســلطة أبدعــت فــي إيجــاد أربعــة أســاليب 
لنــزع الملكيــة، وهــي: »نــزع الملكيــة كتكتيــك عســكري«، و«نــزع الملكيــة كجانــب مــن اقتصــاد الحــرب«، و«نــزع 
الملكيــة المتعلــق بالتوثيــق القانونــي للملكيــة«، و«نــزع الملكيــة الناتــج عــن تخطيــط المــدن واللوائــح التنظيميــة 

فــي زمــن الحــرب«.

وهــذا يقودنــا إلــى تفعيــل الضمانــات الدســتورية لمعالجــة الخلــل التراكمــي الــذي حصــل منــذ تأســيس الدولــة 
الســورية لغايــة الأن.

ثانياً- المقترحات:

لمعالجــة الخلــل فــي حمايــة الملكيــة وحــق الســكن اللائــق؛ يجــب أن نعمــل علــى تفعيــل الضمانــات الدســتورية 
الخاصــة مــن خــال ثلاثــة مقترحــات، الأول يتنــاول تعديــل النــص الحالــي، والثانــي ســد النقــص، والثالــث 

إضافــة نصــوص جديــدة.

1. مقترحات لتعديل النص الحالي:

إن النص الدستوري لم يوفر الحماية اللازمة لحق الملكية، مما يستوجب إجراء بعض التعديلات، نذكر منها:
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أ- نقل النص المتعلق بحق الملكية من باب المبادئ العامة إلى باب الحقوق والحريات العامة.

ب- عــدم المســاواة فــي صياغــة النــص بيــن الحــق والقيــد، فالنــص علــى الحــق يأتــي مطلقًــا، وتأتــي القيود 
فــي نــص واحــد يشــمل جميــع الحقــوق والحريــات العامــة مــع ضوابــط وحــدود النــص.

ع الدســتوري الســوري تحديــد مصطلــح )المصلحــة العامــة( عندمــا تســتخدم  ج- يتوجــب علــى المُشــرِّ
لغايــة نــزع الملكيــة، ونميــل لتعريفهــا بالنفــع لأكبــر عــدد مــن النــاس أو دفــع الضــرر عنهــم، ويترافــق 
حزبيــة. أو  عرقيــة  فئــة  ضــد  تمييزيــاً  العــام  المشــروع  يأتــي  لا  بحيــث  المســاواة،  مبــدأ  مــع   ذلــك 
والمصلحــة العامــة يجــب أن تكــون مســببة، ويجــب تحديدهــا بدقــة مــع بيــان أســبابها حتــى تســهل رقابــة 

القضــاء الإداري عليهــا.

د- إن وصــف التعويــض بأنــه عــادل أو كامــل غيــر كافٍ، لذلــك نميــل إلــى تعريــف التعويــض العــادل بحيــث 
يكــون معــادلًا للقيمــة الســوقية للأمــاك المطلــوب نــزع ملكيتهــا.

ويكــون شــاملًا جميــع عناصــره الموضوعيــة وعناصــره الذاتيــة، أو مــا تعــرف بالعناصــر غيــر القابلــة للاســترداد.
ــة كــون العقــارات المنزوعــة  ــى التعويــض العينــي إضافــة للتعويــض النقــدي، ولا ســيما فــي حال والنــص عل
ملكيتهــا أراضٍ زراعية.ويجــب أن يدفــع بشــكل مســبق عنــد بدايــة تنفيــذ المشــروع ودفعــة واحــدة، وفــي حــال 

حــدوث تأخيــر لأي ســبب؛ يجــب دفــع الفائــدة القانونيــة مــع فــوات المنفعــة. 

يجــب ألا يكــون تقديــر التعويــض مركــزه الســلطة المســتملكة فقــط، بــل هــو حــق للطرفيــن، وفــي حــال عــدم 
الاتفــاق وقــدرت الســلطة قيمــة التعويــض، يجــب أن يُعطــى المالــك حــق الطعــن بمقــدار التعويــض.

2. سد النقص

لم يرد في الدســاتير الســورية الســابقة نص على الحق في ســكن لائق، وما يتفرع عنه مثل المناطق العشــوائية، 
بالرغم من تقدم هذا الحق واحتلاله مرتبةً متقدمةً سواء لجهة الدساتير الوطنية أو الاتفاقيات الدولية.

أ- الالتزام باحترام الحق في السكن اللائق

يجــب فــي البدايــة النــصُّ علــى الحــق وبشــكل صريــح »لــكل شــخص الحــق فــي الحصــول علــى ســكن ملائــم«، 
ويقــع علــى عاتــق الدولــة »الامتنــاع عــن التدخــل بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر بحــق المواطنيــن بالتمتــع بالســكن 

اللائق«.     

ويدخــل فــي التزامهــا هــذا، الامتنــاع عــن تنفيــذ عمليــات الإخــاء القســري قبــل إيجــاد الحلــول البديلــة، وكذلــك 
هــدم المنــازل قبــل تأميــن ســكن بديــل.

الضمانات الدستورية لحق الملكية والسكن
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ب- إجراءات غير قابلة للتأجيل أو التدرج

1 - حق المساواة: 

يجب أن يتمتع المواطنون بشكل متساوٍ بحق السكن، دون تمييز لا على أساس عرق أو جنس أو لون أو دين.

2 - واجب حماية الحق في سكن لائق.

يجــب أن يفــرض فــي النصــوص الدســتورية الجديــدة واجــب حمايــة الحــق فــي ســكن لائــق، إذ لا يكفــي الالتــزام 
الســلبي بامتنــاع الدولــة عــن التدخــل بالتمتــع بالحــق فــي ســكن لائــق، بــل عليهــا التــزام إيجابــي، هــو أن تتخــذ 

الدولــة تدابيــر تمنــع أطرافًــا ثالثــة مــن التدخــل فــي هــذا الحــق.

مــن المهــم أن تعتمــد الدولــة الســورية تدابيــر مــن شــأنها إجبــار الجهــات الفاعلــة الخاصــة مثــل المــاك ولجــان 
التطويــر العقــاري علــى الامتثــال للمعاييــر الدوليــة لحقــوق الإنســان فيمــا يتعلــق بتوفيــر الســكن اللائــق.

كمــا يجــب عليهــا اتخــاذ التدابيــر اللازمــة لمنــع أطــراف ثالثــة، ســواء كانــت أطرافًــا مســلحة أو مدنيــة، مــن 
تنفيــذ عمليــات الإخــاء القســري، أو الاســتيلاء علــى المنــازل بشــكل غيــر مشــروع، ويجــب أن تكــون المطالبــة 

ــر خاضعــة لقواعــد التقــادم المُســقِط للحــق. ــزل غي ــة باســترداد من القضائي

ويدخــل فــي هــذا أيضًــا واجــب احتــرام خصوصيــة المنــزل فــا يســتطيع أحــد دخولــه إلا بــإذن صاحبــه أو بــإذن      
قضائــي مســتند إلــى جــرم جنائــي.

3 - يجــب النــص علــى حــق التقاضــي فــي الســكن اللائــق فــي الدســتور لمــا لــه أهميــة قصــوى، فذلــك مــن 
شــأنه أن يحفــز الدولــة علــى توفيــر الســكن الملائــم وتنظيــم الجهــات الفاعلــة غيــر الحكوميــة، بحيــث لا تتعــدى 

علــى هــذا الحــق، كمــا ســيكون أداة مهمــة فــي تفســير قوانيــن الإســكان.

ج- حق السكن اللائق هو حق تدريجي

ســورية الآن التــي تعانــي مــن ويــات الحــرب ونتائجــه الكارثيــة وقلــة المــوارد، إذ يصعــب تحقيــق حــق الســكن 
اللائــق خــال فتــرة قصيــرة.

4
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مــن هــذا المنطلــق، وبالنســبة إلــى حــق الســكن اللائــق يجــب علــى الدولــة الســورية أن تظهــر كحــد أدنــى؛ أنهــا 
تبــذل قصــارى جهدهــا لإعمــال هــذا الحــق فــي حــدود مواردهــا المتاحــة.

ويجب أن تسعى لضمان الحد الأدنى من أساسيات هذا الحق، من حيث الجوهر.

د- اتخاذ تدابير مناسبة لتأمين حق السكن اللائق

ويجــب عليهــا اتخــاذ مجموعــة مــن التدابيــر المناســبة بمــا يتوافــق مــع إمكانيــات الدولــة الســورية الماديــة، ولا 
الــة مــن أجــل تأميــن ســكن لائــق للمواطنيــن ويجــب أن  يشــترط تنفيذهــا دفعــة واحــدة بــل ضمــن خطــط فعَّ

تشــمل تلــك التدابيــر مــا يلــي:

  اعتماد تدابير تشريعية في حدود الموارد المتاحة من أجل تأمين السكن اللائق بشكل تدريجي.

  يطلب من السلطة التنفيذية صياغة سياسة إسكان وطنية تركز على الفئات المحرومة والمهمشة.

  إعادة رسم وتوسيع المخططات التنظيمية للمدن والنواحي والبلدات بما يتناسب مع زيادة السكان.

  تخصيص جزء مناسب من الميزانية لتوفير السكن اللائق للمواطنين.

  وضع خطط وبرامج الإسكان الوطنية التي توفر الإغاثة للمشردين أو العائلات التي تعاني من أزمة الإسكان.

ه- المناطق العشوائية

هنــاك العديــد مــن المناطــق العشــوائية فــي جميــع المحافظــات والبلــدات الســورية، ولا يمكــن للدولــة أن 
ــر أو التجاهــل، لقــد أصبحــت هــذه العشــوائيات تضــم مئــات الآلاف مــن الأســر. تتعامــل معهــا بطريقــة البت
لذلــك يجــب علــى الدولــة البحــث عــن حلــول، بحيــث تدخــل العشــوائيات ضمــن المخطــط التنظيمــي، وتُعيــد 

ــي. ــى وضعهــم القانون ســاكنيها إل

و- مكانة القانون الدولي كما يجب أن تكون 

                                                           

ن بأن الاتفاقيات الدولية المنضمة إليها الدولة السورية تسمو على   يجب إصدار نص دستوري صريح يبيِّ
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الدســتور. أمــا مــن حيــث جهــة التشــريعات المعارضــة للاتفاقيــات الدوليــة ونظــراً لكثرتهــا؛ فيجــب أن تعمــل 
جهتــان معــاً علــى التــوازي:

البرلمان من جهة، ويعمل على التعديل بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية، 

والمحكمــة الدســتورية مــن جهــة أخــرى، وتلغــي القوانيــن المخالفــة بعــد أن يفتــح بــاب المراجعــة مــن قبــل كل 
مــن لــه مصلحــة مــن الأفــراد والهيئــات.

3. النصوص الجديدة

عمــدت الدســاتير الديمقراطيــة أو دســاتير دول التحــول الديمقراطــي لإنتــاج آليــات جديــد لحمايــة الحقــوق 
والحريــات بشــكل عــام، وبالتالــي يســتفيد مــن الحمايــة حــق الملكيــة والســكن اللائــق.     

أ- إنشــاء هيئــات مراقبــة خاصــة بحــق الملكيــة: إمــا علــى شــكل مفــوض برلمانــي أو علــى شــكل مفــوض 
حكومــي أو هيئــة مســتقلة ماليــاً وإداريــاً لمراقبــة حــق الملكيــة ورعايــة حــق الســكن اللائــق.

ب- تعزيــز مبــدأ فصــل الســلطات، وذلــك بتعديــل جميــع النصــوص الدســتورية التــي تســمح لرئيــس الجمهوريــة 
بالتغــول علــى باقــي الســلطات، وانتقــال مفهــوم الفصــل إلــى مــا بيــن الســلطات إلــى الفصــل بيــن الأغلبيــة 

والمعارضــة، وتعزيــز ســلطات المعارضــة بالرقابــة علــى ســلطة الأغلبيــة.

ج- تعزيــز مبــدأ ســيادة القانــون بالنــص علــى تراتبيــة النــص القانونــي والالتــزام بهــذه التراتبيــة مــن قبــل جميــع 
الســلطات التشــريعية والتنفيذيــة والقضائيــة.

د- اتخــاذ تدابيــر تشــريعية لتعزيــز مبــدأ المســاواة، ولا ســيما فــي ميــدان الحــق فــي ســكن لائــق، وعــدم منــع 
حــق التقاضــي عــن أي فئــة مــن الســوريين لأنــه حــق مطلــق جــاء لكافــة الســوريين، والعمــل علــى إنشــاء هيئــة 

وطنيــة للمســاواة مســتقلة ماليــاً وإداريــاً.

ــة حــق الســكن فــي الدســتور  ــة ورعاي ــة حــق الملكي ــل حماي ــى أمــل تفعي كل هــذه المقترحــات الدســتورية عل
ــك الحقــوق. ــت ســائدة لتل ــاكات كان ــة مــن انته ــة ثقيل القــادم والتخلــص مــن ترك
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المقدمة

يعتــرف القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان بحــق كل فــرد فــي التملــك والحيــاة فــي مســتوى معيشــي مناســب 
يــؤدي لأن يحيــا فــي ســكن لائــق.

وأول تقنيــن لحــق الملكيــة جــاء مــع قيــام الثــورة الفرنســية وإعــان حقــوق الإنســان والمواطــن فــي عــام 1789، 
حيــث أكــد الإعــان علــى حــق الملكيــة، وأعطــاه قداســة وبالــغ فــي قيمتــه كــردة فعــل علــى انتهــاك حــق الملكيــة 

الــذي جــرى قبــل الثــورة.

لينتقــل منهــا إلــى دســاتير الــدول المعاصــرة بصيــغ متقاربــة، ومنهــا دســتور ســورية لعــام 1920، مــع النــص 
علــى حصانــة حرمــة المنــزل كجــزء مــن الحريــات الشــخصية.

 ثــم لتتبنــى الأمــم المتحــدة حــق الملكيــة والســكن اللائــق كعنصــر مــن عناصــر الحــق فــي مســتوى معيشــي 
مناســب؛ فــي الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان لعــام 1948، وكان الإعــان العالمــي أول بيــان دولــي يتنــاول 

كافــة أعضــاء الأســرة الإنســانية مــن حيــث هــي حقــوق غيــر قابلــة للتصــرف أو الانتهــاك.

ــارى وتتباهــى بتمســكها بهــذه  ــم أصبحــت تتب ــع دول العال ــة، إلا أن جمي ــادئ توجيهي ــزم كمب ــر مل ــه غي رغــم أن
ــم الســلطة  ــن ظل ــزان الفصــل بي ــدا مي ــم، وغ ــة للمعارضــة عليه ــكام وحج ــة للح ــان حج ــكان الإع الحقــوق، ف
وجورهــا أو سياســة شــعبها بعــدل، وذلــك مقــرون بقــدر اقتــراب الســلطة مــن هــذه الحقــوق أو ابتعادهــا عنهــا.

ليأتــي العهــد الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة لعــام 1966 بصيغتــه الملزمــة، ويعطــي 
حــق الســكن اللائــق؛ المســتوى الــذي يســتحقه مــن الإلــزام، ولتعتــرف معاهــدات دوليــة أخــرى مــن معاهــدات 

حقــوق الإنســان بحــق الســكن اللائــق وتترســخ حقــوق الملكيــة فــي دســاتير الأســرة الدوليــة. 

ــدول مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى  ــا علــى اســتقرار اقتصــاد ال ــة واحترامــه مؤشــرًا مزدوجً وأصبــح حــق الملكي
مؤشــرًا علــى مــدى احتــرام الــدول لحقــوق الإنســان، كمــا غــدا حــق الســكن مرتبطًــا بمنظومــة مــن الحقــوق 
الأخــرى يســتحيل تحقيقهــا دون حــق الســكن اللائــق، ومنهــا الحــق فــي صحــة وحيــاة كريمــة، لا بــل يتعــدى ذلــك 

إلــى ممارســة الحقــوق السياســية والفكريــة إذ كيــف للإنســان أن يمــارس تلــك الحقــوق وهــو مشــرد.

ــة، وتجاهلــت حــق الســكن اللائــق  لقــد التزمــت الدســاتير الســورية منــذ الاســتقلال بالنــص علــى حــق الملكي
ــات. ــادئ العامــة التوجيهيــة ولا فــي الحقــوق والحري ــرد لا فــي المب ــم ي ــذي ل ال

ــة  ــام الدول ــذ قي ــه من ــداء علي ــم يتوقــف الاعت ــة ل ــص الضامــن لحــق الملكي ــم الن ــه رغ ــن الملفــت للنظــر أن لك
الســورية وحتــى الآن، أي أن النــص الدســتوري كان عاجــزًا عــن توفيــر ضمانــة لحمايــة الملكيــة أو رعايــة الســكن 

اللائــق.

ــدارك النقــص  ــق مــن الواقــع لت ــك لدراســة النــص الدســتوري الســوري وتطــوره التاريخــي، لننطل ــا ذل يدفعن
ــد.  ــاء دســتوري جدي ــا الدســتورية الســابقة لبن الحاصــل فــي النــص، ولنســتفيد مــن تجاربن

إن وجــود النــص علــى حــق الملكيــة والمترافــق مــع الاعتــداء، يطــرح إشــكالية البحــث إذ كيــف تســتطيع الســلطة 
أن تســرق النــص الدســتوري الضامــن لحــق الملكيــة دون أن ترتــب علــى نفســها أيــة مســؤولية قانونيــة؟



وهذا يقودنا إلى مجموعة من الأسئلة الفرعية:

  كيــف اســتطاعت الدولــة الســورية التخلــص مــن التزاماتهــا الدوليــة المتمثلــة بالاتفاقيــات الدوليــة التــي 
وقعــت عليهــا ونصــت علــى حمايــة حــق الملكيــة ورعايــة حــق الســكن اللائــق؟

  هــل أثّــرت المبــادئ العامــة الدســتورية المتمثلــة بمبــدأ فصــل الســلطات، ومبــدأ ســيادة القانــون، ومبــدأ 
المســاواة، علــى حمايــة حــق الملكيــة ورعايــة حــق الســكن؟

  وأخيــراً إذا كان الخلل-كمــا نــراه فــي النــص- كيــف لنــا معالجــة هــذا الخلــل ليعمــل الدســتور علــى تأميــن 
الحمايــة لحــق الملكيــة والرعايــة لحــق الســكن اللائــق؟

مــن هنــا تأتــي أهميــة البحــث العلميــة؛ لأن الحديــث عــن حمايــة النــص الدســتوري لحــق الملكيــة يقودنــا إلــى 
فهــم الســياقات الدســتورية الســورية، والحمايــة التــي يحظــى بهــا حــق الملكيــة والرعايــة التــي ينالهــا حــق الســكن 
اللائــق، وكيفيــة تعاطــي تلــك الدســاتير مــع حــق الملكيــة والســكن اللائــق، فــي مواجهــة تعديــات الســلطة، 

وإبداعهــا فــي خلــق أســاليبَ جديــدةٍ فــي التعــدي علــى تلــك الحقــوق.

أمــا أهميــة البحــث مــن الناحيــة العمليــة، فــإن البحــث قــد يشــكل فيمــا يتوصــل إليــه مــن نتائــج ومــا يقترحــه مــن 
توصيــات؛ خطــوات للمســاهمة فــي حمايــة حــق الملكيــة مــن الاعتــداء المســتمر، وإيجــاد حلــول لتأميــن ســكن 

لائــق فــي ظــل أزمــة نــزوح ولجــوء لــم يســبق لهــا مثيــل فــي التاريــخ المعاصــر.

لــذا؛ ســتعمد الدراســة إلــى اكتشــاف الخلــل فــي الحمايــة الدســتورية، وهــذا يســتلزم تحليــل النــص الدســتوري 
المتعلــق بالملكيــة وحــق الســكن اللائــق -إن وجــد- واكتشــاف موطــن الخلــل والانطــاق نحــو إصــاح النــص  

إمــا بالتعديــل أو الإلغــاء أو الإضافــة.

ــة عــن  ــة محــددة، لذلــك ســنحاول الإجاب ــي ثمــاره إلا إذا ســار وفقــاً لمناهــج علمي ولأن البحــث العلمــي لا يؤت
ــى: الاســئلة الســابقة بالاعتمــاد عل

  المنهــج الاســتنباطي التحليلــي، القائــم علــى تحليــل النــص الدســتوري والاجتهــادات المختلفــة ونقدهــا، 
بغيــة الوصــول إلــى توصيــف دقيــق للمشــكلة التــي تقــوم عليهــا الدراســة.

ــث الزمــان، مــع النصــوص  ــن النصــوص الدســتورية الســورية مــن حي ــة بي   والمنهــج المقــارن، للمقارن
الدســتورية فــي دول ديمقراطيــة أو دول التحــول الديمقراطــي.

هيكلية البحث:

للإجابة عن تساؤلات البحث، تم تقسيمه إلى ثلاثة مباحث هي:

  المبحث الأول: ماهية حق الملكية والحق في السكن اللائق.

  المبحث الثاني: الضمانات الدستورية الخاصة لحق الملكية والسكن اللائق.

  المبحث الثالث: الضمانات الدستورية العامة لحق الملكية والسكن اللائق.
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المطلب الأول: ماهية حق الملكية

الملكيــة حــق يُولــد مــع الإنســان ويبقــى بعــد موتــه لمــن بعــده، فهــو حق ملتصــق بالطبيعة البشــرية، فالإنســان 
يعمــل حتــى يملــك ويكــدح حتــى يحصــل علــى ثمــار عمله.

والحيــاة الإنســانية مرتكــزة علــى هــذا الحــق، فهــو الدافــع نحــو العمــل الــدؤوب والمحفــز باتجــاه زيــادة الإنتــاج 
وســرعة البنــاء.

ومــن هنــا فالــدول التــي حاربــت هــذا الحــق وألغتــه بــأن جعلــت الملكيــة جماعيــة، إنمــا ألغــت الحافــز علــى العمــل 
ــز والحامــي لهــا مــن التســوس الداخلــي، وهــذا مــا يفســر أن هــذه الــدول لــم تصمــد أمــام  والدافــع إلــى التميُّ
ــرات المصائــب، فســرعان مــا تســاقطت وانحلــت، وكان مــن أســباب الســقوط فلســفتها  ــرات الزمــن وعث عث

المرتكــزة علــى إلغــاء الملكيــة الفرديــة. 

إن الــدول التــي أقــرت هــذا الحــق بدســتورها لــم تكتشــفه، إنمــا أقــرت حقــاً يتــاءم مــع الطبيعــة البشــرية، إن 
إقــرار هــذا الحــق يعنــي حمايتــه مــن المســاس مــن قبــل الســلطة العامــة.

أولًا- تعريف حق الملكية

إن الفائــدة النظريــة بالتعــرف علــى ماهيــة الحــق تفيدنــا بمعرفــة حــدوده ومضامينــه حتــى نســتطيع أن نــرى؛ 
هــل اســتطاع النــص الدســتوري شــمول كل تلــك المضاميــن.

ــة فــي معناهــا البســيط المســتمد مــن الواقــع، عــن اختصــاص الفــرد بشــيء مــن الأشــياء  ــر فكــرة الملكي تعب
ــه. ــه الســيطرة علــى منافعــه وكيان اختصاصــاً يكفــل ل

والملكيــة علــى هــذا النحــو تفتــرض شــخصاً معينــاً يســند إليــه الاختصــاص بالشــيء المملــوك، طبيعيــاً كان هــذا 
ــاً، وعامــاً كان الشــخص أم خاصــاً، بمــا يقضــي تنــوع صورهــا، وتظهــر هــذه الملكيــة فــي  الشــخص أو معنوي

ســلطات أو مكنــات معينــة يمارســها المالــك علــى ملكــه والتــي تعــد مضمونــاً لهــا]]].

الملكية لغة:

الملكيــة نســبة إلــى المالــك، والملــك يعنــي احتــواء الشــيء أو القــدرة علــى الاســتبداد بــه، والملكيــة اســم 
ــى المصــدر]]]. ــك منســوباً إل ــادة مل ــة مــن م صيغ

وقــد عــرف الحــاوي القدســي الملــك بأنــه »الاختصــاص الحاجــز« أي الــذي يخــول صاحبــه منــع غيــره، وعرفــه 
الكمــال بــن همــام فــي أول »كتــاب البيــع« مــن كتابــه »فتــح القديــر« بأنــه )القــدرة علــى التصــرف ابتــداء إلا لمانع( 

يريــد أنــه قــدرة مبتــدأة لا مســتمدة مــن شــخص آخــر]]].

]]] - مصطفى محمد الجمال، نظام الملكية، منشأة المعارف بالإسكندرية، ص29.
]]] - للمزيد انظر: »القاموس المحيط« باب الكاف فصل الميم.

]]] - إكرام فالح الصواف، »الحماية الدستورية والقانونية في حق الملكية الخاصة« دراسة مقارنة، دار زهران للنشر والتوزيع، الأردن عمان، ط1--2010ص16.
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تعريف الملكية في القانون:

ــرد تعريفــه عــادة فــي القانــون المدنــي، رغــم أن المصطلــح يدخــل فــي فــروع أخــرى  إن مصطلــح )الملكيــة( ي
مــن المنظومــة القانونيــة إحداهــا الدســتور، المصطلــح لا يتغيــر بيــن قانــون وآخــر، لكــن دلالــة المــادة ونطاقهــا 

ومحلهــا هــو الــذي يتغيــر.

نستعرض مجموعة من التعاريف الواردة في قوانين مختلفة، حتى تتضح الرؤية كاملة.

فهــا القانــون المدنــي العراقــي رقــم 40 لعــام 1951، بالمــادة 1048 منــه، بأنهــا: »الملــك التــام مــن  فقــد عرَّ
شــأنه أن يتصــرف بــه المالــك، تصرفــاً مطلقــاً فیمــا يملكــه عینــاً ومنفعــة واســتغلالًا، فينتفــع بالعيــن المملوكــة 

وبغلّتهــا وثمارهــا ونتاجهــا ويتصــرف فــي عینهــا بجميــع التصرفــات الجائــزة«.

ع العراقــي عنصــر الديمومــة فــي هــذا التعريــف، كمــا أنــه يجــب ربــط كلمــة )الجائــزة( بالقوانيــن  تجاهــل المُشــرِّ
مــن أجــل ضبــط الاســتثناء بدقــة أكثــر.

ع العربــي عمومــاً، فقــد عرفهــا القانــون المدنــي الفرنســي بالمــادة  ع الفرنســي الــذي تأثــر بــه المُشــرِّ أمــا المُشــرِّ
ــا » الحــق فــي الانتفــاع والتصــرف فــي الأشــياء بطريقــة مطلقــة، بشــرط ألا يســتعمل هــذا الحــق  544 بأنه

اســتعمالًا مخالفــاً للقوانيــن واللوائــح«.

ع الفرنســي أنــه أغفــل عنصــر الديمومــة، وهــو عنصــر مهــم مــن عناصــر الملكيــة،  يُلاحــظ علــى تعريــف المُشــرِّ
وميــز الملكيــة بصفــة الإطــاق مــع أنهــا صفــة تخالــف وظيفتهــا الاجتماعيــة المقيــدة بالقانــون، والتــي عمــل 

ذات النــص علــى تقييدهــا.

فهــا القانــون المدنــي الجزائــري فــي المــادة 674 بأنهــا »حــق التمتــع والتصــرف فــي الأشــياء بشــرط ألا  وعرَّ
تســتعمل اســتعمالًا تحرمــه القوانيــن والأنظمــة«.

ع الجزائــري حــق الاســتعمال، وهــو عنصــر مهــم مــن عناصــر حــق الملكيــة، وتجاهــل عنصــر  أغفــل المُشــرِّ
الديمومــة، وعمــل علــى تقييــد الحــق بالقوانيــن والأنظمــة.

فهــا بالقانــون رقــم 84 لعــام 1949 بالمــادة 768  ع الســوري تماثــل فــي النــص مــع المصــري]]] فقــد عرَّ المُشــرِّ
منــه بأنهــا »لمالــك الشــيء وحــده، فــي حــدود القانــون، حــق اســتعماله واســتغلاله والتصــرف فيــه«.

ع السوري استند في تعريفه للملكية على عناصرها. وهنا نجد أن المُشرِّ

ويُلاحــظ علــى التعريــف القانونــي بشــكل عــام أنــه لــم يعــطِ صفــة الإطــاق علــى حــق الملكيــة، إذ حددهــا 
ــزة«، وهــذه  ــع التصرفــات الجائ ــارة »بجمي ــون«، والعراقــي بعب ع الســوري والمصــري »فــي حــدود القان المُشــرِّ
العبــارة تفيــد مــن ناحيــة السياســة التشــريعية بأنهــا تعطــي للمشــرع الحــق فــي تقييــد حــق الملكيــة، وبذلــك 
ع وليــس مــن قبيــل التعــدي والغصــب، ومــن ناحيــة أخــرى فيهــا تأكيــد الطابــع  يعــدُّ التقييــد مــن حــق المُشــرِّ

ــة]]]. ــه وظيفــة اجتماعي ــة هــي حــق ل ــأن الملكي ــة الخاصــة ب الاجتماعــي لحــق الملكي

بمعنى أنه قيد الحق بالغاية التي شرع لها، فالحق ليس هو المصلحة، بل هو الوسيلة لها.

]]] - أورد المشرع المصري التعريف ذاته في المادة )802( من القانون المدني المصري، الصادر برقم 131، لسنة 1948. 
]]] - سعيد عبد الكريم-شرح القانون المدني العراقي-الحقوق العينية الأصلية-دار الحرية للطباعة والنشر-بغداد-1973-ط-1ص24
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ع العــادي قــد تأثر   فــإذا اســتعمل الحــق فــي غيــر مــا شــرع لــه عــد ذلــك تعســفاً فــي اســتعماله، وبذلــك يكــون المُشــرِّ
بالنظريــة الفرديــة الاجتماعيــة للحــق فجعــل منــه ميــزة يســتأثر بــه صاحبــه؛ غيــر إنه مقيد بعــدم الإضرار بالغيــر]]]. 

تعريف الملكية في الفقه:

لقــد عمــد شُــرّاح القانــون المدنــي إلــى تعريــف حــق الملكيــة، وهــذا مــا يفســر تقــارب التعريــف الفقهــي مــع 
ــه. ــي ارتباطــاً لا يســتطيع الانفــكاك عن ــع ومرتبــط مــع القانون القانونــي، إذ إن التعريــف الفقهــي لاحــق وتاب

وقــد عــرّف الملكيــة الدكتــور نزيــه محمــد الصــادق بأنهــا »ســلطة تمكّــن صاحبهــا من اســتعمال الشــيء، والإفادة 
منــه بجميــع الفوائــد التــي يمكــن الحصــول عليهــا علــى نحــو مؤبد ومقصــور علــى المالك«]]].

أمــا فقيــه القانــون المدنــي الدكتــور عبــد الــرزاق الســنهوري، فقــد عــرّف حــق ملكيــة الشــيء بأنــه »حــق الاســتئثار 
باســتعماله، وباســتغلاله وبالتصــرف فيــه علــى وجــه دائــم، وكل ذلــك فــي حــدود القانــون]]]”.

ــام مــن شــأنه أن يتصــرف المالــك فيمــا يملــك بجميــع  ــه: »الملــك الت ويمكــن تعريفــه بشــيء مــن الإيجــاز بأن
ــة واســتغلالًا« ]]]. ــاً ومنفع ــزة عين التصرفــات الجائ

ثانيًا- خصائص حق الملكية

ينفرد حق الملكية بخصائص دون سواه، لأنه حق جامع ومانع ودائم، ونتحدث بإيجاز عنها كما يلي:

1. حق جامع )الشمول(

 يتميــز بالشــمول؛ بمعنــى أنــه حــق يخــوّل صاحبــه جميــع المزايــا التــي يمكــن الحصــول عليهــا مــن الشــيء وفقــاً 
لمقتضــاه، وضمــن الحــدود الجائــزة قانونًــا.

ل صاحبــه باســتعماله وباســتغلاله وبالتصــرف بــه علــى وجــه دائــم، ومــن هــذا الحــق  أي هــو حــق شــامل يخــوَّ
تفرعــت بقيــة الحقــوق العينيــة الأصليــة الأخــرى؛ التــي لا تخــول صاحبهــا ســوى ســلطات محــددة، كحــق 

الانتفــاع]1]].

وقــد يقــرر القانــون بعــض القيــود علــى حــق الملكيــة، كالاســتيلاء علــى عقــار لفتــرة محــددة للمصلحــة العامــة، 
وقــد يجــري المالــك بعــض الاتفاقيــات التــي تحــد مــن ســلطانه لفتــرة محــدودة مــن الزمــن.

2. حق مانع )الاستئثار(

أي حــق مقصــور علــى المالــك دون غيــره، فــا يجــوز لأحــد أن يشــاركه فــي ملكــه، فــإن جــاءت المشــاركة بشــكل 
غيــر قانونــي؛ جــاز لصاحــب الحــق إقامــة دعــوى لوقــف هــذه المشــاركة حتــى لــو لــم تلحــق ضــررًا، إن وجــود أكثــر 

من مالك للشيء لا ينفي عنه هذه الصفة ويتمتع بها جميع المالكين كل حسب ملكيته]1]].

]]] - إسماعيل شامة-النظام القانوني الجزائري للتوجيه العقاري-الجزائر-دار هومة للطباعة والنشر-2004-ص165
]]]  _  نزيه محمد الصادق، الملكية في النظام الاشتراكي، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، ص47.

]]]  - عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، المجلد 8، ص493.
]]] - عبد المنعم فرج الصدة، حق الملكية، القاهرة، 1964، ط1، ص13.

]1]] - نصرت منلا حيدر، مدى دستورية المرسوم )46( لعام 1980، مجلة المحامون السورية، العدد 1-2-3، عام 1989، ص18.
]1]] - للمزيد انظر: عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، حق الملكية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1967، ج8، ص529.
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وهو حق يحتج به على الكافة ويلتزم الجميع باحترامه وعدم الاعتداء عليه أو إعاقة انتفاع صاحبه به.

3. حق دائم

يعني أن حق الملكية يظل باقياً ما دام الشيء محل الحق موجود. 

أي لا يتحــدد بمــدة وليــس لــه منتهــى زمنــي، فهــو قائــم مــا دام محلــه قائمــاً، لأن هــذا الــدوام هــو بالنســبة 
إلــى الشــيء المملــوك لا بالنســبة إلــى المالــك نفســه، الــذي قــد يتبــدل بأحــد أســباب انتقــال الملكيــة كالبيــع أو 
الهبــة أو الوصيــة، فالقصــد مــن قولنــا: إن حــق الملكيــة حــق دائــم، يعنــي أنــه حــق دائــم فــي ذاتــه، أي لكونــه 

وارداً علــى شــيء معيــن يظــل باقيًــا مــا دام الشــيء باقيًــا أيضًــا]1]].

 غيــر أن حــق الملكيــة يتابــع وجــوده علــى الشــيء ولا ينقضــي بــزوال الشــيء، ويترتــب علــى ديمومــة حــق 
الملكيــة أن هــذا الحــق لا يســقط بالتــرك أو عــدم الاســتعمال خلافــاً للحقــوق الأخــرى المتفرعــة عنــه.

ثالثاً- عناصر حق الملكية

يقصــد بهــا الســلطات أو المكنــات القانونيــة التــي يســتطيع المالــك مباشــرتها علــى الشــيء الــذي يملكــه وقــد 
جمعهــا القانــون المدنــي الســوري بالمــادة )768( وهــي: الاســتعمال – الاســتغلال – التصــرف.

ونتولى بإيجاز بيان تلك السلطات كما يلي: 

1 - الاستعمال: 

الاستعمال هو استخدام الشيء المملوك في وجوه الاستعمال التي أعد لها والمتفقة مع طبيعته]1]].

وهــو حــق يخــول صاحبــه اســتعمال الشــيء فــي كل مــا أعــد لــه وفــي كل مــا يمكــن ان يســتعمل فيــه]1]]، فــإن 
ــا لبســتها. كان منــزلً يســكنه، وإن كان ســيارة يركبهــا، وإن كانــت حليًّ

2 - الاستغلال: 

ــى ثمــار  ــام بالأعمــال اللازمــة للحصــول عل ــي القي يختلــف اســتغلال الشــيء عــن اســتعماله، فالاســتغلال يعن
ــا، ويمكــن أن يكــون  ــى نتاجه ــدار بتأجيرهــا، واســتغلال الأرض بالحصــول عل ــوك، فاســتغلال ال الشــيء الممل

ــره ذلــك علــى أن يدفــع ثمــن الاســتغلال.  الاســتغلال مباشــرًا مــن المالــك أو يخــول غي

ع فــي بعــض الحــالات مــن حريــة اســتغلال الشــيء المملــوك، مثــل وزارة الزراعــة الســورية،  وقــد يقيــد المُشــرِّ
تحــدد المســاحة التــي يجــب زراعتهــا ونــوع المحصــول ولا يســتطيع اســتغلال الأرض قبــل الحصــول علــى 

ــازم. الترخيــص ال

]1]] - محمد علي حنبولة، الوظيفة الاجتماعية للملكية الخاصة، الإسكندرية، دار بورسعيد للطباعة والنشر، ط1، 1974، ص421.
]1]] - محمد كامل مرسي، شرح القانون المدني الجديد، الحقوق العينية الأصلية، القاهرة، المطبعة العالمية، ط1، ص612.

]1]] - عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني /حق الملكية، الجزء الثامن، دار النهضة العربية، القاهرة، 1967، ص493.
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3 - التصرف:

ســلطة التصــرف تعــد أهــمَّ عنصــر مــن عناصــر حــق الملكيــة، وتميــز حــق الملكيــة عــن غيــره مــن الحقــوق  العينيــة، 
ــه وحــده ســلطة التصــرف  ــذي يملكــه، ول وتعنــي أن للمالــك وحــده ســلطة التصــرف المــادي فــي الشــيء ال
القانونــي فــي الشــيء، وهــذه الســلطة لا تكــون إلا للمالــك ســواء ورد التصــرف علــى عيــن الشــيء، أو علــى 

المنفعــة التــي يؤديهــا.

ومثلما له الحرية في التصرف في ملكه كيفما يشاء، كذلك له الحرية ألا يتصرف فيه.

وهنــاك حــالات اســتثنائية تقيــد فيهــا ســلطة المالــك بالتصــرف، أي يحــرم مــن هــذه الســلطة بصفــة مؤقتــة، 
وذلــك بمقتضــى نــص فــي القانــون أو بموجــب قيــود إداريــة )شــرط المنــع مــن التصــرف(]1]]. 

ع القانونــي يقــع علــى عاتقــه واجــب حمايــة حــق الملكيــة بكافــة خصائصهــا، وتســهيل الســبل  وعليــه فــإن المُشــرِّ
القانونيــة للمالــك حتــى يســتطيع ممارســة كافــة ســلطاته علــى مــا يملــك.

والنــص القانونــي الــوارد علــى تقييــد عنصــر مــن عناصــر حــق الملكيــة يجب أن يصدر مســبباً تســبيباً واضحــاً وعاماً 
ومجــرداً حتــى يحقــق مبــدأ المســاواة أمــام القانــون، ومحــددًا دائــرة الاســتثناء بدقة من مســاحة الأصــل العام.

رابعاً- حدود مصطلح »الملكية«

ــة  ــة »الملكي ــة بأصــل الحــق. فيخــرج عــن نطــاق المطالب ــز المطالب ــا حــدود ومرتك ــن لن إن حــدود المفهــوم تبي
ثــه،  المحتملــة« فــا يســتطيع الــوارث الدفــاع عــن ملكــه »المســتقبلي« إذا مــا تعــرض للاعتــداء فــي حيــاة مورِّ

ويحــق لــه إقامــة الدعــوى إذا مــا دخــل الإرثُ فــي ذمتــه.

ــع  ــدم دف ــه وع ــم طلب ــن تقدي ــه بي ــذي زادت قيمت ــاري ال ــض الرســم العق ــة بتخفي ــك لا يســتطيع المطالب كذل
الرســم، إذاً فــكل ملكيــة احتماليــة غيــر مســتقرة فــي ذمــة المالــك؛ لا يســتطيع المطالبــة بحمايتهــا مــن الاعتــداء 

الحاصــل عليهــا.

ومــن الجديــر بالذكــر أن المحكمــة الأوربيــة لحقــوق الإنســان توســعت فــي تفســير »الملكيــة«، التــي تشــمل أيضــاً 
مجموعــة كاملــة مــن الحقــوق الماليــة، مثــل الحقــوق الناشــئة عــن الأســهم وبــراءات الاختــراع وقــرارات التحكيم، 

واســتحقاق معــاش تقاعــدي، واســتحقاق إيجــار، وحتــى الحقــوق الناشــئة عــن إدارة الأعمــال التجارية]1]].

خامساً- الأساس القانوني لحق الملكية

الأســاس القانونــي لحــق الملكيــة؛ لــه دور مهــم فــي تحديــد وضبــط وحمايــة حــق الملكيــة الخاصــة، إذ يكفــي 
أن يحــدد الدســتور النظريــة التــي يعتمــد عليهــا كأســاس قانونــي لحــقِّ الملكيــة؛ حتــى نحــدد مقــدار الحمايــة التــي 

يوفرهــا النــص الدســتوري لحــق الملكيــة.

]1]] - سعيد عبد الكريم، شرح القانون المدني العراقي، الحقوق العينية الأصلية، دار الحرية للطباعة والنشر، بغداد، 1973، ط1ص33.
 Aida Grgić, Zvonimir Mataga, Matija Longar and Ana Vilfan-The right to property under the European Convention on Human -   [[1[
 Rights- A guide to the implementation of the European Convention on Human Rights and its protocols- Human rights handbooks,

No.10-p7
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1. القانون الطبيعي كأساس للملكية الخاصة:

يــرى لــوك أن الحقــوق الطبيعيــة هــي: )الحريــة والحيــاة والملكيــة(، ومعنــى أن حــق الملكيــة حــق طبيعــي؛ أي 
أنــه لا يُســتمدُّ ولا يُســلب مــن قِبــل أيّــة حكومــة أو ســلطة زمنيــة، فــدور الســلطة والحكومــة ينبغــي أن يكــون 
لحمايــة الملكيــة الخاصــة مــن اعتــداء الآخريــن غيــر المنتجيــن، الذيــن يضيعــون علــى المنتجيــن حقوقهــم، ولهــذا 

يتحتّــم وجــود حكومــة تأخــذ علــى عاتقهــا حمايــة الأفــراد وملكيتهــم مــن عــدوان الآخريــن]1]].

ويــرى بعــض الفقهــاء بــأن حــق الملكيــة يثبــت للإنســان بمجــرد مولــده، ولا يســلب منــه شــأن الحريــة والأمــن 
والمســاواة، فهــم يربطــون الملكيــة والحريــة، ويجعلونهمــا صنويــن لا يفترقــان، علــى أســاس أن الملكيــة 
كالحصــن المنيــع للحريــة واســتنادًا إلــى ذلــك فحــق المالــك حــق مطلــقٌ، لذلــك لا يجــوز تقييــده بــأي شــكل مــن 

الأشــكال]1]].

وقــد عملــت الثــورة الفرنســية علــى تكريــس هــذا المفهــوم لحــق الملكيــة بنــصّ قانونــي، عندمــا نصــت علــى 
ذلــك فــي المــادة )17( مــن إعــان حقــوق الإنســان والمواطــن عــام 1789، وتابــع علــى المنــوال ذاتــه الدســتور 

الفرنســي عــام 1791 فــي المــادة )87( منــه؛ التــي نصــت علــى أن »الملكيــة حــق مقــدس لا يســلب«.

لكــن هــذه النظريــة لــم تصمــد طويــاً نتيجــة النقــد الــذي تعرّضــت لــه، فــا يمكــن عــدّ حــق الملكيــة مثــل حــق 
ر أن كل فــرد لــه ملكيــة ولــه حــق فيهــا، فــي حيــن لا يمكــن تصــور الإنســان بــا حريــة،  الحريــة، إذ لا يمكــن تصــوُّ
ومــن جهــة أخــرى وُلِــد حــق الملكيــة نتيجــة تطــور ونضــال طويــل حتــى تكــرس بنــص قانونــي يحميــه، ولــو كان 

حقــاً طبيعيــاً مــا احتــاج لــكل ذلــك.

2. الحيازة والاستيلاء هما أساس الملكية:

ــل  ــه قب ــى شــيء ويحــوز علي ــة الخاصــة، فــكل مــن يســتولي عل ــر الملكي ــازة والاســتيلاء تصلحــان لتبري إن الحي
غيــره يصبــح مالــكًا لــه، فواقعــة الاســتيلاء والحيــازة تعطــي للحائــز أســبقيةً علــى غيــره فــي تملــك ذلــك الشــيء، 
فيصبــح مالكــه الشــرعيّ، ويجــب علــى الآخريــن احتــرام تلــك الملكيــة، وإن الحيــازة والاســتيلاء كانتــا أقــدم 

أســباب كســب الملكيــة]1]].

كمــا أن بقــاء الإنســان علــى قيــد الحيــاة يســتلزم اســتهلاك أشــياءَ كثيــرةٍ، وحتــى تعطيــه الحيــاة دافعيــة؛ لابــد 
مــن حيــازة تلــك الأشــياء والاســتيلاء عليهــا، ووفقــاً لذلــك فالملكيــة وظيفــة طبيعيــة]2]].

وانتقــدت هــذه النظريــة لتعارضهــا مــع العدالــة، إذ إننــا نعطــي الحــق للقــوي بالتملــك علــى حســاب الضعيــف، 
كمــا أنهــا تصلــح لتملــك المنقــول دون العقــار، إذ إن الاســتيلاء لا يمكــن تصــور وقوعه إلا على منقــول، لأن الأرض 

كانــت دائمــاً مملوكــة، وزادت فــي الوضــوح بالعصــر الحديــث، ولا يمكــن تصــور أرض غيــر مملوكــة لفــرد أو دولة.

 ]1]] - " فلسفة لوك السياسية " مجموعة ستانفورد للفلسفة ترجمة سارة المديفر
https://hekmah.org/wp-content/uploads/2021/08/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9-%D9%84%D9%88%D9%83-

%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9.pdf 
آخر مشاهده 2022/01/27

]1]]  - نزيه محمد الصادق، الملكية في النظام الاشتراكي، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، ص81-80.
]1]] - نزيه محمد الصادق، الملكية في النظام الاشتراكي، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة ، ص83.

]2]] - محمــد علــي حنبولــة، الوظيفــة الاجتماعيــة للملكيــة الخاصــة )دراســة مقارنــة فــي القوانيــن الوضعيــة والشــريعة الاســامية(، الإســكندرية دار بورســعيد للطباعــة، 
1974، ص354.
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3. العمل أساس الملكية الخاصة:

وفــق أنصــار هــذه النظريــة؛ فــإن العمــل أســاس الملكيــة الخاصــة، فالعامــل يكســب أجــر عملــه، وهــذا الكســب 
هــو بــذرة الملكيــة الخاصــة، ومتــى أثبتنــا للعامــل حقــاً فــي إنتــاج عملــه؛ أثبتنــا مشــروعية الملكيــة الفرديــة، لأن 

ذلــك الأجــر هــو نتــاج كــده ونشــاطه، فمــن حقــه الاســتئثار بــه ونقلــه مــن بعــد موتــه لورثتــه]2]].

ويــرى الفقيــه " Charles Fourier " بــأن العمــل يغــذي ويثــري نفســه بنفســه، فهــو مــن أســمى المراتــب التــي 
يقــوم عليها أســاس الملكيــة]2]].

هــذه النظريــة تصلــح لتبريــر ملكيــة المنقــول وتعجــز عــن ذلــك فــي ملكيــة العقــار الــذي خلقــه اللــه عــز وجــل 
ويعجــز العمــل عــن خلــق الأرض.

4. القانون الوضعي كأساس للملكية:

قــال بهــا بعــض الفقهــاء مــن أمثــال مونتســكيو وروســو وجرمــي بنتــام، بــأن الملكيــة الخاصــة هــي مــن صنــع 
القانــون الوضعــي.

وهــي بذلــك مــن صنــع الدولــة، وهــي التــي أوجدتهــا بوســاطة القانــون، وهــذه النظريــة محاولــة لإخضــاع 
الملكيــة لإرادة الســلطة.

وتبريرهــم أنــه لــم يكــن فــي الســابق ملكيــة، إنمــا كان الســائد هــو الطبيعــة المشــاعة بيــن الجميــع، وهــم يــرون 
بــأن الملكيــة الخاصــة عُرفــت عندمــا عــاش الإنســان فــي مجتمــع منظــم، وبهــذا فــإن القانــون هــو الــذي أنشــأ 
الملكيــة ووفــر لهــا الحصانــة وعلــى أســاس ذلــك فــإن الملكيــة والقانــون لا ينفــكان عــن بعضهمــا البعــض]2]].

بغــضّ النظــر عــن الانتقــادات التــي تعرضــت لهــا النظريــة، فهــي قــد جــاءت فــي مواجهــة »القانــون الطبيعــي 
كأســاس للملكيــة الخاصــة«، التــي عــدت حــق الملكيــة الخاصــة مــن حقــوق الشــخص الطبيعيــة، والتــي تثبــت 
للإنســان بمجــرد مولــده ولا تســلب منــه مثــل الحريــة والأمــن، وهــم يــرون بــأن حــق المالــك فــي ملكــه حــق 

»مطلــق«، ولا يجــوز تقييــد حــق الملكيــة بــأي شــكل مــن الأشــكال]2]].

5. المنفعة الاجتماعية والاقتصادية أساس الملكية الخاصة:

النفــع العــام أســاس الملكيــة الخاصــة، فــا يمكــن إثــارة عزيمــة الإنســان إذا لــم يؤمّــن علــى ملكــه بشــكل دائــم، 
إذ عنــد أمانــه علــى ملكــه ســوف يبــذل كل مــا يســتطيع مــن جهــد مــن أجــل زيــادة ملكــه، وبالتالــي لــو طبــق 
هــذا النظــام لأصبحــت الملكيــة حافــزاً للفــرد علــى العمــل والإنتــاج، ممــا يــؤدي إلــى زيــادة المــوارد الاقتصاديــة 
للمجتمــع، كمــا أن انشــغال كل فــرد بملكــه الخــاص يــؤدي إلــى القضــاء علــى المنازعــات بيــن أفــراد المجتمــع، 

]2]]  - نزيه محمد الصادق، الملكية في النظام الاشتراكي، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، ص84.
]2]] - محمد علي حنبولة-الوظيفة الاجتماعية للملكية الخاصة، دار بور سعيد للطباعة الإسكندرية، الطبعة الأولى، 1974، ص358.

]2]] - محمــد علــي حنبولــة، الوظيفــة الاجتماعيــة للملكيــة الخاصــة )دراســة مقارنــة فــى القوانيــن الوضعيــة والشــريعة الاســامية(، الإســكندرية، دار بورســعيد للطباعــة، 
1974، ص36.

]2]] - نزيه محمد الصادق، الملكية في النظام الاشتراكي، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، ص81-80.
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فتصبــح حمايــة الملكيــة أداة مهمــة لتحقيــق الأمــن والســام، فــكان علــى المنظومــة القانونيــة توفيــر الحمايــة 
اللازمــة للملكيــة الخاصــة]2]].

ــات  ــة دون فئ ــد فئ ــروة فــي ي ــز الث ــة تعرضــت للنقــد، فالمجتمــع ينقســم لطبقــات نتيجــة تركي وهــذه النظري
أخــرى؛ وســوء توزيــع الدخــل، وهــذه عوامــل لعــدم الاســتقرار والنــزاع المســتمر، ممــا يدحــض فكــرة أصحــاب 

ــأن الملكيــة الخاصــة تقــود إلــى الأمــن والســام. هــذه النظريــة ب

6. الملكية وظيفة اجتماعية: 

الوظيفــة الاجتماعيــة لحــق الملكيــة الخاصــة؛ نظريــة ظهــرت مــع ظهــور الفكــر الاجتماعــي، وتطــورت علــى يــد 
فقهــاء العصــر الحديــث إلــى أن أصبحــت فكــرة قانونيــة، تدعــو هــذه النظريــة إلــى تقييــد حــق الملكيــة العقاريــة 

الخاصــة بــأداء وظيفــة اجتماعيــة منوطــة بــه.

 تقوم هذه النظرية على مبدأين هما: مبدأ التضامن الاجتماعي، ومبدأ المالك مدين للمجتمع بما كسب.

 فيمــا ترجــع مبــررات أداء حــق الملكيــة العقاريــة الخاصــة لوظيفــة اجتماعيــة إلــى تحقيــق المصلحــة العامــة مــن 
جهــة وحمايــة المصالــح الخاصــة للأفــراد مــن جهــة أخــرى.

 وعلــى العمــوم؛ ينتــج عــن اقتــران الوظيفــة الاجتماعيــة بحــق الملكيــة الخاصــة انتفــاء الصفــة المطلقــة عنــه، 
وتقييــد كل عناصــره مــن اســتعمال واســتغلال وتصــرف، وهــذا يوســع مجــال تدخــل الدولــة فــي هــذا الحــق، 

وإخضــاع مالــك العقــار للمســؤولية فــي حــال الإخــال بــأداء حــق ملكيتــه لوظيفــة اجتماعيــة]2]].

أداء حــق الملكيــة العقاريــة لوظيفــة اجتماعيــة يتجــه فــي معنــاه نحــو الــرأي القائــل: »إذا كان مــن الواجــب أن 
يكــون حــق الملكيــة ذاتيًــا؛ فــإن اســتعماله يجــب أن يكــون اجتماعيًــا، ومعنــى ذلــك أن علــى المالــك أن يضــع فــي 

ع أن يرغمــه علــى أن يفعــل إذا كان قــد نســي]2]]. اعتبــاره وزنًــا لمصالــح الغيــر، ويســتطيع المُشــرِّ

وهــذا يتوافــق مــع مــا يــراه العميــد )Léon Duguit( بــأن للملكيــة الخاصــة وظيفــة اجتماعيــة ينبغــي علــى 
المالــك أن يقــوم بهــا كأنــه موظــف لتحقيــق التضامــن الاجتماعــي]2]].

كمــا أن القانــون لا يحمــي المركــز القانونــي للمالــك فــي ملكيتــه إذا تقاعــس فــي أداء حــق ملكيتــه لوظيفتهــا 
الاجتماعيــة، وبهــذا لــم تعــد الملكيــة الخاصــة حقــاً مطلقــاً يســتطيع المالــك أن يتصــرف بملكــه كيفمــا يشــاء.

]2]] - عزيز كاظم ناصر، الملكية الخاصة وخصوصية التطبيق الاشتراكي في العراق، رسالة ماجستير، جامعة بغداد، 1984، ص37.
]2]] - حــــداد بديــــعة، دور الوظيفــة الاجتماعيــة فــي تقييــد حــق الملكيــة العقاريــة الخاصــة، المجلــة الأكاديميــة للبحــوث القانونيــة والسياســية، العــدد 2 المجلــد4 ســنة 

2020، ص219.
]2]]  - علي كحلون، الوظيفة الاجتماعية للملكية، مجلة القضاء والتشريع، عدد 04 ،2011، ص2.

]2]] - نزيه محمد صادق، الملكية في النظام الاشتراكي، دار النهضة العربية، القاهرة، 1971، ص99.
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ــرة يجــب علــى المالــك مراعاتهــا وهــو يتصــرف فــي ملكــه، وهــذا لا  وأصبــح حــق الملكيــة يخضــع لقيــود كثي
يعنــي انتهــاك المصلحــة الشــخصية للمالــك، لأن المالــك عندمــا يســتخدم ملكــه مــن أجــل تحقيــق النفــع العــام 
فهــذا حتمًــا يقــود إلــى اســتغلال ملكــه بمــا يحقــق حاجاتــه الخاصــة، ولكــن إذا تجــاوز اســتغلال المالــك لملكــه 

تحقيــق حاجاتــه وتحقيــق النفــع العــام فعنــد ذلــك يكــون اســتغلالً غيــر مشــروع.

ويبنــى علــى الوظيفــة الاجتماعيــة لحــق الملكيــة أمــرٌ مهــم؛ هــو أنــه عنــد  تعــارض هــذا الحــق مــع مصلحــة عامــة 
م الحــق، إلا إن كانــت المصلحــة  تُبــدّى المصلحــةُ العامــة، وحيــن يتجافــى هــذا الحــق مــع مصلحــة خاصــة يُقــدَّ

ــر حــقُّ الملكيــة شــريطة أن يعــوّض صاحبــه عنــه تعويضًــا عــادلً]2]]. الخاصــة أولــى بالرعايــة، عندئــذٍ يؤخَّ

المطلب الثاني: ماهية حق السكن اللائق

الســكن هــو حاجــة إنســانية أساســية، وكمــا هــو الحــال مــع الاحتياجــات الأساســية الأخــرى، فــإن الســكن اللائــق  
شــرط أساســي للتنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة الوطنيــة، ويمكــن أن يكــون للإســكان غيــر الملائــم آثــار ســلبية 

علــى البيئــة وصحــة المجتمعــات، فضــاً عــن رفاهيتهــا العامــة]3]].

أولًا- تعريف السكن اللائق 

يعــدّ الســكن اللائــق عنصــراً جوهريــاً مــن عناصــر ضمــان الكرامة الإنســانية. ومصطلح »الســكن اللائــق« يتضمن 
مــا يتجــاوز مفهــوم الجــدران الأربعــة للغرفــة والســقف الــذي يســتظل بــه الإنســان، فالمســكن ضــرورة أساســية 

مــن ضــرورات المعيشــة الصحية الســوية.

ومدلــول المســكن يتعلــق بالمــكان الــذي يقيــم فيــه الشــخص بصفــة دائمــة أو مؤقتــة، بمفــرده أو مــع عائلتــه، 
والــذي يحتــوي علــى بعــض الأثــاث أو الحاجيــات التــي تعيــن علــى العيــش فيــه]3]]، ويتســع مدلولــه إلــى توابعــه 

كالحديقــة والملعــب والمخــزن والمــرآب. 

كمــا أنّ المســكن ينطبــق علــى كل مــكان يــأوي اليــه الشــخص ويقيــم فيــه ســواء تملكــه أو اســتأجره، وســواء 
أكان صغيــراً أم كبيــراً]3]].

وأكــدت لجنــة الأمــم المتحــدة للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة؛ أن الحــق فــي الســكن اللائــق 
لا ينبغــي أن يفســر تفســيراً ضيقــاً، بــل ينبغــي النظــر إليــه علــى أنــه الحــق فــي العيــش فــي مــكان مــا بأمــان 

وســام وكرامــة]3]].

]2]] - نصرت منلا حيدر،مدى دستورية المرسوم 46 لعام 1980، مجلة المحامون السورية، العدد 1-2-3، عام 1989، ص19.
.Zambia National Housing Policy of 1996 available at www.mlgh.gov.zm -  [[3[

]3]] - خضر خضر، مدخل إلى الحريات العامة وحقوق الإنسان، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، الطبعة الثالثة، 2008 ، ص318م.
]3]] - كسال عبد الوهاب، مطبوعات الحريات العامة، محاضرات ألقيت على طلبة كلية الحقوق بجامعة سطيف2، لعام)2015-2016(، ص60.

]3]] - صحيفة الوقائع، الحق في السكن اللائق، الأمم المتحدة، مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، عدد21 ص1.
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ثانياً- حدود الحق في السكن اللائق

يشمل حق السكن اللائق عدداً من الحريات وفق رؤية الأمم المتحدة: 

1. حماية الفرد من عمليات الإخلاء القسري ومن تدمير وهدم مسكنه تعسفاً.
2. حق الفرد في عدم التعرض للتدخل التعسفي في مسكنه وحياته الخاصة وشؤون أسرته.

3. حق الفرد في اختيار محل إقامته وفي تحديد مكان عيشه وفي حرية التنقل]3]].

ثالثًا- شروط السكن اللائق

لا يكفــي وجــود أربعــة جــدران  وســقف لنقــول إننــا وصلنــا لغايتنــا، ولا يكفــي وجــود المــأوى للإنســان المعاصــر، 
حتــى نقــر بأنــه حصــل علــى الســكن اللائــق، فالمشــردون فــي العالــم يحصلــون علــى المــأوى ســواء كان مقعــدًا 

فــي حديقــة أو رصيفًــا تحــت  الأنفــاق. واللاجئــون يحصلــون علــى خيمــة للمــأوى لكنهــا ليســت ســكناً لائقــاً، 

إن للسكن اللائق شروطًا يجب أن يستوفيها؛ حددتها الأمم المتحدة]3]] وفق ما يلي: 

أمن الحيازة 

لا يكــون الســكن لائقًــا إذا لــم يتمتــع قاطنــوه  بدرجــة مــن أمــن الحيــازة؛ تضمــن لهــم الحمايــة القانونيــة مــن 
عمليــات الإخــاء القســري والمضايقــات وغيرهــا مــن التهديدات.

توافــر الخدمــات والتجهيــزات والمرافــق والبنيــة التحتيــة الــي لا تســتقيم الحيــاة بدونهــا، مــن ميــاه صالحــة 
للشــرب، وصــرف صحــي ملائــم، وطاقــة للتدفئــة، والإنــارة، والتخلــص مــن النفايــات.

القدرة على تحمل التكاليف

من الطبيعي أن يستطيع من يقطن المسكن تحمل تكاليفه، وإلا كان عرضة للإخلاء والتشرد.

توفير السلامة المادية والحماية من الحر والبرد.

تيسير تلبية الاحتياجات

 لا يكون السكن لائقًا إذا لم تؤخذ الاحتياجات الخاصة للفئات المحرومة والمهمشة في الحسبان.

الموقع

 لا يكــون الســكن لائقًــا إذا كان منقطعًــا عــن فــرص العمــل، وخدمــات الرعايــة الصحيــة، والمــدارس، ومراكز 
رعايــة الأطفــال، وغيرهــا مــن المرافــق الاجتماعيــة، أو إذا كان فــي مناطــق ملوثــة أو خطيــرة.

الملاءمة من الناحية الثقافية 

لا يكون السكن لائقًا إذا لم يكن يحترم التعبير عن الهوية الثقافية ويأخذه في الحسبان.

]3]] - صحيفة الوقائع، الحق في السكن اللائق، الأمم المتحدة، مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، عدد21 ص3.
ــب المفــوض الســامي لحقــوق  ــق، الأمــم المتحــدة، حقــوق الإنســان، مكت ــع، الحــق فــي الســكن اللائ ــاس هــذه الشــروط مــن صحيفــة الوقائ ــم اقتب ]3]] - لقــد ت

الإنســان، عــدد 21 ص4.
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رابعًا- تمايز حق السكن اللائق عن حق الملكية

البعــض نظــر إلــى حــق الســكن علــى أنــه حــق مــن حقــوق الحريــة وبالتالــي فهــو علــى قــدم المســاواة مــع الحــق 
فــي الملكيــة]3]].

إن مشــكلة حــق الســكن كأحــد المبــادئ والمطالــب الاجتماعيــة والاقتصاديــة تكمــن بــأن تلــك المبادئ تنافســية، 
وبالتالــي لا يمكــن للمــرء إلا أن يحقــق توزيعًــا معينًــا للمــوارد علــى حســاب شــخص آخــر، وهــذا يعنــي أن البعــض 
سيســتفيد بينمــا يتحمــل البعــض الآخــر تكلفــة. كمــا يعنــي أن المطالبــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة التنافســية 
لا تتمتــع بالوضــع الأساســي نفســه مثــل مطالبــات الحقــوق الأخــرى التــي تعــدّ غيــر تنافســية مثــل حــق الحيــاة 

أو الملكيــة وجميــع الحقــوق التــي تحمــي الحريــة الفرديــة]3]].

من هنا تظهر الفروقات بين حق الملكية وحق السكن:

1 - حق الملكية أسمى من الحق في السكن اللائق

يضــع العديــد مــن المنظريــن هــذه الحقــوق غيــر التنافســية فــي مرتبــة أعلــى مــن المطالبــات الاجتماعيــة 
والاقتصاديــة.

 هــذا ليــس فقــط لأنهــا تعــدّ غيــر قابلــة للتجزئــة، ولكــن أيضًــا لأنهــا عالميــة ولا تعتمــد علــى مجموعــة معينــة 
مــن الهيــاكل المؤسســية.

ولكــن مهمــا كان المبــرر، فــإن النتيجــة هــي أن حقــوق الملكيــة يُنظــر إليهــا علــى أنهــا أســمى مــن المطالبــات 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة مثــل الحــق فــي الســكن وتتفــوق عليهــا]3]].

ويتجلــى ذلــك الســمو بالمطالبــة القضائيــة، التــي تظهــر أن حــق الملكيــة أوضــح وأرســخ عنــد المطالبــة فــي 
ــة بحــق الســكن اللائــق. المحاكــم مــن المطالب

فعند تعارض حق الملكية مع حق السكن اللائق:

م حــق صاحــب حــق الملكيــة، علــى الحــق فــي الســكن، ويوضــح ذلــك ))Bengtsson(( بقولــه: »ليــس مــن  يقــدَّ
الصعــب العثــور علــى أمثلــة عــن كيفيــة حرمــان النــاس مــن المــأوى، لمجــرد أنهــم كانــوا يفتقــرون، وكان لــدى 

الآخريــن الســيطرة علــى الملكيــة الخاصــة]3]] “.

 إحــدى النتائــج المهمــة التــي يصــل إليهــا تعــارض حــق الملكيــة بمــا يحــوي مــن عناصــر مــع حــق الســكن، عندمــا 
يقــدم المالــك وضمــن التصــرف القانونــي مــن اســتبعاد مــن لا يملــك الســكن.

كمــا أن التركيــز فقــط علــى حقــوق الملكيــة قــد يــؤدي فــي الواقــع إلــى انتهــاكات للحــق فــي الســكن اللائــق، 
مثــل الإخــاء القســري لســكان الأحيــاء الفقيــرة الذيــن يقيمــون فــي أمــاك خاصــة.

 .PETER KING (2003) Housing as a Freedom Right, Housing Studies, Vol. 18, No. 5, 661–672, September 2003-p 661 -  [[3[
.)Machan,T. (1989) Individuals and their Rights (La Salle, IL, Open Court -  [[3[

PETER KING (2003) Housing as a Freedom Right, Housing Studies, Vol. 18, No. 5, 661–672, September 2003-p 663 -  [[3[
 Bengtsson. Politics and housing markets: four normative arguments, Scandinavian Housing and Planning Research,1995- 12, -  [[3[
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2 - الحق في السكن اللائق أوسع نطاقاً من حق الملكية

ولأن الحــق فــي الســكن اللائــق أوســع نطاقًــا مــن الحــق فــي الملكيــة كونــه يتنــاول حقوقًــا ليســت لهــا صلــة 
بالملكيــة، والقصــد منــه هــو ضمــان أن يكــون لــكل شــخص مــكان يتصــف بالأمــان والأمــن ليعيــش فيــه 

بســام وكرامــة، بمــا فــي ذلــك مــن ليســوا مُــاكاً.

 كمــا أن أمــن الحيــازة، الــذي يعــدّ حجــر الزاويــة فــي الحــق فــي الســكن اللائــق، يمكــن أن يتخــذ أشــكالًا شــتى، 
ــة  ــة أو إقام ــرات طويل ــار لفت ــي أو الإيج ــرة أو الســكن التعاون ــرات قصي ــار لفت ــا الســكن المخصــص للإيج منه

ــر الرســمية]4]]. ــك فــي المســكن أو الســكن الطــارئ أو المســتوطنات غي المال

خامساً- الحق في سكن لائق وواجبات الدولة

تختلــف الواجبــات مــن دولــة لأخــرى، لأنهــا مســتمدة مــن المنظومــة القانونيــة للدولة ومــن الاتفاقيــات الدولية 
التــي ألزمــت الدولــة نفســها بهــا، ونحــن هنــا نأخــذ الالتــزام فــي إطــاره العــام، ونفصــل فيمــا بعــد بالنســبة إلــى 

التــزام الدولــة الســورية. 

إن واجبات الدولة حيال الحق في سكن لائق تنقسم إلى مجموعتين لجهة الفعل المطلوب منها:

أ- واجبات سلبية

يتطلــب الالتــزام بالاحتــرام أن تمتنــع الــدول عــن التدخــل بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر فــي التمتــع بالحــق فــي 
الســكن اللائــق.

وينبغــي للــدول أن تمتنــع عــن تنفيــذ عمليــات الإخــاء القســري وهــدم المنــازل، أو حرمــان فئــات معينــة مــن 
ضمــان الحيــازة، أو فــرض ممارســات تمييزيــة تحــد مــن فــرص حصــول المــرأة علــى المســاكن والأراضــي 

والممتلــكات والتحكــم فيهــا]4]].

وكذلك يجب عليها الالتزام بالحماية وهو أن تمنع الدول أطرافاً ثالثة من التدخل في الحق بالسكن اللائق.

ب- واجبات إيجابية

الدولــة ملزمــة باتخــاذ إجــراءات إيجابيــة لتلبيــة احتياجــات أولئــك الذيــن يعيشــون فــي ظــروف فقــر مدقــع أو بــا 
مــأوى أو ســكن لا يطــاق]4]].

يجــب أن تعتمــد الــدول تدابيــر مناســبة فــي التشــريع والإدارة والميزانيــة والقضــاء والدعايــة وغيرهــا مــن 
المجــالات بهــدف الإعمــال الكامــل للحــق فــي الســكن اللائــق.

لــذا ينبغــي للــدول أن تعتمــد سياســة وطنيــة أو خطــة وطنيــة للإســكان تحــدّد الأهــداف لتطويــر قطــاع الإســكان 
مــع التركيــز علــى الفئــات المحرومــة والمهمشــة.

]4]] - صحيفة الوقائع، الحق في السكن اللائق، الأمم المتحدة، حقوق الإنسان، مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، العدد 21 ص8.
]4]] - صحيفة الوقائع، الحق في السكن اللائق، الأمم المتحدة حقوق الإنسان، مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، العدد 21 ص31.

.Case Africa v Grootboom 2001- Case CCT 11/00-p 29 -  [[4[



وقــد ذكــرت اللجنــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة التابعــة للأمــم المتحــدة أيضًــا؛ أنــه يجــب اتخــاذ بعــض 
التدابيــر علــى الفــور؛ مثــل تلــك التــي ترمــي إلــى توفيــر الضمــان القانونــي للحيــازة للذيــن يفتقــرون إلــى هــذه 
الحمايــة؛ والرصــد الفعــال لحالــة الســكن وإتاحــة ســبل انتصــاف قانونيــة فعالــة أو وســائل انتصــاف مناســبة 

أخــرى فــي حــالات انتهــاك الحــق فــي الســكن اللائــق]4]].

كمــا ينبغــي للــدول أن تنظــم ســوق الســكن والإيجــار بطريقــة تعــزز وتحمــي الحــق فــي الســكن اللائــق وتضمــن 
أن تقــدم المصــارف والمؤسســات الماليــة خدمــات تمويــل الســكن دون تمييــز.

  وقــد حــددت المحكمــة الدســتورية فــي جنــوب إفريقيــا واجبــات الدولــة باتخــاذ تدابيــر تشــريعية وتدابيــر أخــرى 
معقولــة، وربطتهــا فــي حــدود المــوارد المتاحــة، بغايــة لتحقيــق الإعمــال التدريجــي لهــذا الحــق]4]].

إن الدولــة الطــرف فــي العهــد الدولــي للحقــوق الاقتصاديــة التــي يُحــرم فيهــا عــدد كبيــر مــن الأفــراد مــن المــواد 
الغذائيــة الأساســية، أو الرعايــة الصحيــة الأوليــة الأساســية، أو مــن المــأوى الأساســي والمســكن، أو مــن أبســط 

أشــكال التعليــم، تعــدُّ لأول وهلــة بأنهــا مخفقــة فــي أداء وظيفتهــا ومخلــة فــي الالتزامــات بموجــب العهــد.

 إذا تمــت قــراءة العهــد بطريقــة لا تحــدد مثــل هــذا الحــد الأدنــى مــن الالتــزام الأساســي، فســيتم حرمانــه إلــى 
حــد كبيــر مــن ســبب وجــوده]4]].

سادسًا- مفاهيم خاطئة حول الحق في سكن لائق

• مــن المفاهيــم الخاطئــة اعتقــاد البعــض أن الدولــة ملزمــة بالقيــام ببنــاء مســاكن لجميــع الســكان، 	
ــي. ــة بشــكل آل ــب مســكن مــن الحكوم ــم بطل ــن لا ســكن له ــام الســكان الذي وقي

 ومــن الواضــح أن الحــق فــي الســكن اللائــق لا يلــزم الحكومــة ببنــاء جميــع مســاكن البلــد بالرغــم مــن أن أغلــب 
الحكومــات تســاهم بدرجــة أو بأخــرى فــي بنــاء المســاكن.

• كمــا أن الحــق فــي الســكن اللائــق لا يمنــع قيــام المشــاريع الإنمائيــة التــي يمكــن أن تــؤدي إلــى تشــرّد 	
النــاس )شــريطة دفــع تعويــض عــادل أو تأميــن ســكن بديــل إن أمكــن ذلــك( فهنــاك احتياجــات لا 
ســبيل إلــى تفاديهــا لإعــادة تطويــر بعــض المناطــق فــي المــدن المتناميــة ولحصــول الــوكالات العامــة 
علــى أراض لاســتخدامها لأغــراض عامــة ولأغــراض البنيــة التحتيــة ولا يمنــع الحــق فــي الســكن اللائــق 

حــدوث مثــل هــذا التطويــر، إنمــا يفــرض شــروطًا وقيــودًا إجرائيــة لــه.

سابعًا- حق السكن اللائق وحقوق الإنسان »تكامل لا تفاضل”

الســكن هــو حاجــة إنســانية أساســية، وكمــا هــو الحــال مــع الاحتياجــات الأساســية الأخــرى، فــإن الســكن الملائــم 
ــار  ــم آث ــر الملائ ــة، يمكــن أن يكــون للإســكان غي ــة الوطني ــة والاقتصادي ــة الاجتماعي هــو شــرط أساســي للتنمي

ســلبية علــى البيئــة وصحــة المجتمعــات فضــاً عــن رفاهيتهــا العامــة]4]]. 

]4]] - صحيفة الوقائع، الحق في السكن اللائق، الأمم المتحدة حقوق الإنسان، مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، العدد 21 ص32.
.Case Africa v Grootboom 2001- Case CCT 11/00-p 20 -  [[4[
.Case Africa v Grootboom 2001- Case CCT 11/00-p20 -  [[4[

Zambia National Housing Policy of 1996 available at www.mlgh.gov.zm/ accessed on 21 /6/ 2021- [[4[
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بالإضافــة إلــى ذلــك، وتماشــياً مــع مبــدأ أن جميــع حقــوق الإنســان غيــر قابلــة للتجزئــة ومترابطــة ومتشــابكة]4]]، 
يمكــن أن يكــون لانتهــاك الحــق فــي الســكن اللائــق آثــار مباشــرة علــى التمتــع بحقــوق الإنســان الأخــرى والعكس 
صحيــح، يعــد التمتــع بالحــق فــي الســكن اللائــق أمــرًا بالــغ الأهميــة للتمتــع بالحقــوق الأخــرى، مثــل الحــق فــي 

الصحــة أو العمــل أو الضمــان الاجتماعــي أو التعليــم أو التصويــت أو الخصوصيــة]4]].

ويمكــن أن تتضــرر إمكانيــة كســب العيــش بشــكل كبيــر عندمــا ينقــل شــخص عقــب عمليــة إخــاء قســري إلــى 
مــكان بعيــد عــن فــرص العمــل وبــدون وثيقــة تثبــت الإقامــة، قــد لا يكــون بمقــدور المشــردين التصويــت أو 
التمتــع بالخدمــات الاجتماعيــة أو تلقــي الرعايــة الصحيــة وقــد ترفــض المــدارس تســجيل أطفــال الأحيــاء الفقيــرة 

لأن المــكان الــذي يقطنونــه يفتقــر إلــى وضــع رســمي]4]].

التكامل بين قيم الحريات يؤدي الى التساوي بينهم، فلا تفاضل بينهم، ولا فوارق عند التصادم.

تكامــل الحقــوق يبــث فيهــا روح الحيــاة، واختــاف الحقــوق وتنوّعهــا لا يمنــح لأيّ صنــف منهــا أســبقيّة علــى 
صنــف آخــر.

ــع المواثيــق  ــي وردت فــي جمي ــة الت ــر التفاضلي ــة غي ــات والحقــوق هــو الصياغــة القانوني ــل تكامــل الحري ودلي
الدوليــة والدســاتير الليبراليــة، ولــم تــأتِ الصياغــة كحالــة تراتبيــة بــل جــاءت تكامليــة، فــا يوجــد حــق يعلــو علــى 

آخــر ولا حريــة تســمو علــى أختهــا.

.Vienna Declaration and Programme of Action 12 July 1993, UN Doc. A/CONF.157/23 para 5 -  [[4[
 Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights ‘The Right to Adequate Housing’ Fact Sheet No.21 (Rev.1) - [[4[

.OHCHR/UN Habitat 9
]4]] - صحيفة الوقائع، الحق في السكن اللائق، الأمم المتحدة حقوق الإنسان، مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، العدد21 ص10-9.
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ــص  ــا بشــكل مباشــر أو خــاص مــن خــال الن ــق إم ــة والســكن اللائ ــات الدســتورية لحــق الملكي ــي الضمان تأت
علــى ذلــك فــي الدســتور أو الاتفاقيــات الدوليــة المنضمــة لهــا الدولــة الســورية، أو مــن خــال مجموعــة مــن 

ــة عامــة. ــادئ ديمقراطي ــة بمب ــات العامــة، المتمثل الضمان

المطلب الأول: تاريخ ضمانات حق الملكية والسكن اللائق في الدساتير السورية

علينــا أن ننطلــق مــن الواقــع الدســتوري الحالــي لتأســيس الضمانــات الكافيــة لحــق الملكيــة الخاصــة، ونحقــق 
الرعايــة المطلوبــة لحــق الســكن اللائــق.

ــطة علينــا أن نؤســس لضمــان حقوقنــا وحرياتنــا مــن النــص الدســتوري مثلمــا الاســتبداد يريــد  بطريقــة مبسَّ
تأســيس كينونتــه مــن النــص.

هــذا يدفعنــا لدراســة مقارنــة للنــص الدســتوري الســوري الضامــن للملكيــة والســكن اللائــق، لجهــة الزمــان تبيــن لنــا 
ــن لنــا أوجــه الاختــاف بيــن النصــوص الســورية وســائر الــدول. تطــور التاريخــي للنــص الســوري، ولجهــة المــكان تبيِّ

ونعمــد بعــد ذلــك إلــى صياغــة مقتــرح يتضمــن ضمانــات لحــق الملكيــة والســكن اللائــق يمكــن تضمينهــا فــي 
دســتور ســورية القــادم.

أولًا- قصور الدساتير السورية في حماية حق الملكية الخاصة

ــه  ــة الســائدة فــي عصــر صياغت ــة والاجتماعي ــرآة عاكســة للأوضــاع السياســية والاقتصادي ل الدســتور م يُشــكِّ
للمجتمــع والدولــة التــي ينظــم شــؤونهم، والدولــة الســورية منــذ نشــأتها كانــت متقلبــة لــم تثبــت علــى مذهــب 
سياســي اقتصــادي واحــد، فدراســة النــص الدســتوري يعطينــا ومضــة عن طريقة التفكير الســائدة فــي مرحلته، 
كمــا أننــا نــرى النــص الدســتوري الســوري متأثــرًا بطريقــة أو بأخــرى بمــن ســبقه مــن نصــوص دســتورية، لذلــك 

ســنعمد إلــى دراســة النــص الدســتوري المتضمــن حمايــة الملكيــة منــذ تأســيس الدولــة الســورية إلــى الآن.

1 - الدستور المؤسس للدولة السورية عام 1920 

فــي هــذا الدســتور الــذي أنتجــه المؤتمــر الســوري العــام بتاريــخ 1920/7/13؛ اســتطاع الآبــاء المؤسســون 
للدولــة الســورية أن يُوجــدوا مؤسســات مــن العــدم، وصاغــوا لهــا القوانيــن اللازمــة لتســييرها، فكانــت بحــق 
تجربــة ديمقراطيــة مبكــرة وناجحــة، رغــم أنهــا وُئــدت مبكــرًا، لكــن أهميــة هــذا الدســتور تكمــن فــي أن الدســاتير 
اللاحقــة كانــت متأثــرة بهــذه التجربــة، وبقــي هــذا الدســتور يحكــم ســورية بشــكل أو بآخــر إلــى الآن، وســيبقى 

إلــى أن يســتطيع الســوريين إعــادة تأســيس الدولــة الســورية، وإنتــاج عقــد اجتماعــي وسياســي جديــد.

يُعــدّ نــص المــادة الثامنــة عشــرة مــن دســتور 1920 أول نــص دســتوري يضمــن حــق الملكيــة فــي ســورية، وقــد 
جــاء ليضمــن أمــوال الأفــراد والدولــة بقوله: 

»أمــوال الأفــراد والأشــخاص الحكوميــة فــي ضمــان القانــون فــا يجــوز للحكومــة نــزع ملكيــة مالــك إلا للمنافــع 
العامــة بعــد دفــع التعويــض وفقًــا لقوانينــه الخاصــة”.
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وهو أمر طبيعي أن تضمن دولة قيد التأسيس أموال الحكومة وتتساوى في الضمان مع أموال الأفراد.

ــي دفــع تعويــض عــادل؛ ســيرافق  ــة بتحقــق شــرطين، الأول وجــود منفعــة عامــة، والثان ــزع الملكي ــط ن إن رب
ــاً. ــة طوي ــزع الملكي ــة ن ــق بآلي النــص الدســتوري الســوري المتعل

هذا النص كان معقولًا في فترة صدوره السابقة لصدور جميع المواثيق الدولية الناظمة لحق الملكية.

2 - دستور الانتداب 1930 

ــغ  ــاً مــن أعضائهــا البال ــة 61 صوت ــة التأسيســية لعــام 1928، التــي عطلــت صــدوره بأغلبي ــرح الجمعي هــو مقت
67 عضــواً، وكان التعطيــل بســبب إضافــة المــادة 116 للدســتور]5]]، ليتــم إصــداره بــإرادة منفــردة مــن قبــل 

المفــوض الســامي الفرنســي فــي 1930/5/14.

  حق الملكية في دستور 1930 

ورد حــق الملكيــة فــي المادتيــن 13 و14 ضمــن فصــل الأحــكام الأساســية التــي تضمنــت مبــادئ توجهيــه 
ــا بشــكل منفصــل. ــى إيرادهم ــم يعمــد الدســتور إل ــات عامــة، ول وحقــوق وحري

 فقــد نصــت المــادة 13 علــى مــا يلــي: »حــق الملــك فــي حمــى القانــون، فــا يجــوز أن ينــزع مــن أحــد ملكــه إلا 
للمصلحــة العامــة وفــي الأحــوال المنصــوص عليهــا فــي القانــون بعــد تعويضــه عنــه تعويضًــا عــادلًا«.

فــي هــذا الدســتور لــم يؤخــذ بالوظيفــة الاجتماعيــة بعــد كأســاس للتملــك، إنمــا اعتمــد علــى نظريــة القانــون 
ــة]5]]. الوضعــي كأســاس للملكي

ع؛ هــو يمنحهــا  ع نــزع الملكيــة، إذ إن مــن يحددهــا؛ أي المُشــرِّ لقــد اختــار دســتور عــام 1930 نظريــة تســمح للمُشــرِّ
ع العــادي عندمــا ينــزع  الوجــود وهــو مــن يلغــي وجودهــا، لذلــك جــاءت الفقــرة الثانيــة كشــرط لتقييــد المُشــرِّ

الملكيــة، وهــو أن تكــون الغايــة المصلحــة العامــة المحــددة بالقانــون مقابــل تعويــض تــم وصفــه بالعــادل.

3 - دستور 1950 دستور الشرعية والمشروعية

حظــي دســتور 1950 بمكانــة لــم يحــظَ بهــا أي دســتور آخــر فــي وجــدان الشــعب الســوري، لأنــه الدســتور 
الوحيــد الــذي وضعتــه جمعيــة تأسيســية منتخبــة جــرى انتخابهــا فــي 1949/11/5 واســتمرت فــي عملهــا إلــى أن 
تــم إقــرار الدســتور فــي1950/9/5، وقــد طُبقــت أحــكام هــذا الدســتور لغايــة 1958/2/22 حيــث موعــد قيــام 
الوحــدة، وأُعيــد العمــل بــه مــن قبــل حكومــة الانفصــال بتاريــخ 1961/9/28 ولغايــة 1963/3/8 لذلــك يُعــدّ هــذا 

الدســتور فــي وجــدان الســوريين دســتورَ حــلِّ الأزمــات]5]]. 

ــت المــادة 116 علــى مــا يلــي: )مــا مــن حكــم مــن أحــكام الدســتور يعــارض ولا يجــوز أن يعــارض التعهــدات التــي قطعتهــا فرنســا علــى نفســها فيما يختــص  ]5]] - نصَّ
بســورية، لاســيما مــا كان منهــا متعلقــاً بجمعيــة الأمــم(.

]5]] - للمزيد؛ راجع فقرة »الأساس القانوني للملكية« الواردة في المبحث الأول من هذا البحث.
]5]] - لذلك لا غرابة أن نرى من يطالب بتطبيقه في المرحلة الانتقالية رغم غياب الجيل الذي وضعه وغياب حوامله السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
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أ- حق الملكية في دستور 1950 

جــاءت المــادة الثانيــة والعشــرين المتعلقــة بالملكيــة بأمــر جديــد، إذ لــم لــم يكــن هنــاك فــى الدســاتير الســابقة 
أي تحديــد دســتوري لوظيفــة الملكيــة الخاصــة ودورهــا فــي خدمــة المجتمــع ككل، وقــد جــاء فيهــا:

»الملكيــة الخاصــة مصونــة، ويعيــن القانــون كيفيــة حيازتهــا والتصــرف بهــا بحيــث تــؤدي وظيفتهــا الاجتماعيــة، 
ولا يســمح لأحــد أن يســتعمل الملكيــة الخاصــة بشــكل يتعــارض مــع المصلحــة العامــة«.

الوظيفــة الاجتماعيــة للملكيــة وردت لأول مــرة وبشــكل صريــح فــي دســتور 1950 لتكــرر بعــد ذلــك نصــاً وفعــاً 
ومنهجــاً، فــي باقي الدســاتير الســورية]5]].

ب- دستور 1950 بذرة اشتراكية أثمرت في الدساتير السورية اللاحقة

يبــدو لــي فــي هــذا الدســتور أنــه تلاقــت إرادة اليســار الاشــتراكي مــع اليميــن الإســامي علــى إصلاحــات 
اشــتراكية، وإن اختلفــت التســميات بينهمــا، فــالأول يراهــا إصلاحــاً اشــتراكياً، والثانــي ينظــر إليهــا كعدالــة 

اجتماعيــة، فأخــذت الهيئــة الدســتورية اتجاهــاً اشــتراكياً إصلاحيــاً.

وظهــر هــذا الأمــر جليًــا فــي المــادة الحاديــة والعشــرين التــي نصــت علــى الملكيــة العامــة والخاصــة، وســاوت 
ــك الأمــوال ضمــن حــدود القانــون. بيــن ملكيــة الدولــة والشــخصيات الاعتباريــة والأفــراد، وللجميــع تملُّ

وقــد وضــع هــذا الدســتور حزمــة جديــدة مــن المبــادئ التــي تنظــم الملكيــة واســتخدامها وكيفيــة أداء وظيفتهــا 
الاجتماعيــة، وذلــك فــى المــادة الثانيــة والعشــرين، التــي تقــول: 

] أ - وجوب استثمار الأرض، وعند إهمالها لمدة يحددها القانون يسقط حق التصرف فيها

 ب – يُعيــن بالقانــون الحــدٍّ الأعلــى لحيــازة الأراضــي؛ تصرفــاً أو اســتثماراً؛ بحســب المناطــق، علــى ألَّ يكــون لــه 
مفعــول رجعــي[.

كان ذلــك بمنزلــة إعــان عــن توجــه جديــد تجــاه الملكيــة الخاصــة أكثــر منــه سياســة مطبقــة، إذ إن الفقــرة الثانيــة 
اشــترطت عــدم التطبيــق الرجعــي، لكــن الواقــع يُنبئنــا بأنهــا فتحــت البــاب لتطبيــق المــادة بأثــر رجعــي مــن خــال 
قوانيــن الإصــاح الزراعــي. كمــا أكــدت حــق الدولــة فــي انتــزاع الملكيــة بقصــد النفــع العــام دون تحديــد للنفــع 

العــام مقابــل تعويــض وُصــف بأنــه عــادل ومســتند إلــى القانــون.

 4 - دستور أديب الشيشكلي عام 1953

وضــع أديــب الشيشــكلي دســتورًا باســم المجلــس العســكري الأعلــى، وتــم الاســتفتاء عليــه فــي 1952/7/10 
وهــو يميــل للنظــام الرئاســي.

اســتقى كثيــراً مــن أحكامــه مــن دســتور 1950، لكنــه فــي حــق الملكيــة شــهد تراجعــاً ملحوظــاً؛ إذ حــول الملكيــة 
مــن الحقــوق إلــى مبــدأ عــام توجيهــي غيــر ملــزم ولا يســتطيع المواطــن الاســتناد إليــه للمطالبــة بحقوقــه، فيمــا 

لــو تــم الاعتــداء عليهــا، فقــد نصــت المــادة )29( منــه علــى مــا يلــي: 

]5]] - لمعرفة أثر الوظيفة الاجتماعية كأساس لحق الملكية؛ يمكن مراجعة الفقرة الواردة من المبحث الأول بعوان: »الأساس القانوني لحق الملكية«
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ــة، وهــي جميعهــا حقــوق  ــروة القومي ــة ورأس المــال والعمــل هــي العناصــر الأساســية للث ]1 - الملكي
ــن الكرامــة  ــة، ويجــب أن تنظــم وتوجــه لتضمــن للوطــن القــوة وللمواطني ــة ذات مهمــة اجتماعي فردي

ــق مــن المعيشــة. والتعــاون والمســتوى اللائ

2 - تنظيم عناصر الثروة القومية بشكل يحقق العدالة الاجتماعية.

3 - تواجه الحياة الاقتصادية وفق مصلحة الشعب بمجموعه.

4 - في إطار هذه الأهداف يضمن القانون الحرية الاقتصادية لكل مواطن[.

ع أكثــر نحــو فلســفة المذهــب الاجتماعــي، ومــال إلــى المصلحــة العامــة علــى حســاب المصلحــة  جــه المُشــرِّ اتَّ
ــة الخاصــة. ــزع الملكي ــات فــي مواجهــة الســلطة إذا أرادت التعــدي أو ن ــم يعــطِ أي ضمان ــة، ول الفردي

وكذلــك تــم التراجــع فــي حمايــة صــون حرمــة المنــزل، إذ أضــاف إلــى دســتور 1950 حالــة الطــوارئ كمبــرر 
لدخــول المنــزل.

 5 - دستور الوحدة عام 1958 

بعــد قيــام الوحــدة بيــن ســورية ومصــر عــام 1958 أصــدر رئيــس الجمهوريــة دســتوراً مؤقتــاً بطريقــة المنحــة 
بتاريــخ 1958/3/13.

س فلســفة دســتور الشيشــكلي بنقــل الملكيــة مــن خانــة  وقــد شــكل نكوصــاً فــي حمايــة حــق الملكيــة، إذ كــرَّ
الحقــوق إلــى طائفــة المبــادئ التوجيهيــة، فقــد وردت المــادة الخامســة المتضمنــة حــق الملكيــة فــي البــاب 
الثانــي تحــت عنــوان: )المقومــات الأساســية فــي المجتمــع(، وجــاءت مؤكــدة للوظيفــة الاجتماعيــة للملكيــة، 
ونصهــا أن »الملكيــة الخاصــة مصانــة، وينظــم القانــون أداء وظيفتهــا الاجتماعيــة، ولا تنــزع الملكيــة إلا للمنفعة 

العامــة ومقابــل تعويــض عــادل ووفقــاً للقانــون«.

رغــم أن هــذا النــص لــم يشــكل حمايــة للملكيــة فــي الواقــع العملــي، إلا أننــا ســنجده يتكــرر بطريقــة مماثلــة لــه 
وبالشــروط ذاتهــا.

6 - دساتير البعث وحق الملكية 

اســتولى حــزب البعــث العربــي الاشــتراكي علــى الســلطة فــي ســورية فــي انقــاب 1963/3/8، وأراد أن يطبــق 
أيديولوجيتــه فــي أول دســتور مؤقــت صــدر عنــه بتاريــخ 1964/4/25، الــذي صــدر بطريقــة المنحــة مــن رئيــس 

مجلــس قيــادة الثــورة.

بعــد انقــاب جماعــة 23 شــباط علــى رفاقهــم بالحــزب تــم إلغــاء الدســتور المؤقــت، وبقيــت البــاد بــا دســتور 
لغايــة 1969/5/1 ليصــدر دســتور مؤقــت.

فــي انقــاب جديــد بتاريــخ 1970/11/16 قــاده حافــظ الأســد علــى رفــاق الأمــس، أعلــن دســتورًا مؤقتًــا صــدر 
بتاريــخ 1971/2/6.
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ــة وتــم عرضــه علــى الشــعب  ــة فني ــه لجن ــوّج الاســتيلاء علــى الســلطة بدســتور دائــم صــدر بعــد أن وضعت ليت
للاســتفتاء ليصــدر بتاريــخ 1973/3/13.

فــي البدايــة لــم يــأتِ الدســتور الدائــم لعــام 1973 بــأي جديــد -كمــا يتوهــم البعــض- فيمــا يخــص حــق الملكيــة، 
بــل اســتجرَّ أحكامــه مــن الدســاتير المؤقتــة الســابقة وتابــع نهــج البعــث الــذي حــدده بالدســتور المؤقــت الأول، 

ونســتطيع أن نجمــل أهــم مــا ورد بهــذه الدســاتير بمــا يلــي:

أ( جميــع دســاتير البعــث نقلــت حــق الملكيــة مــن بــاب الحقــوق والحريــات إلــى بــاب المبــادئ الاقتصاديــة فــي 
الدولــة، وهــذا يعــدّ نكوصــاً لجهــة الضمانــات، فالمبــادئ بشــكل عــام لا تشــكل مســتندًا إلــى حــق التقاضــي علــى 

خــاف الحقــوق التــي يســتطيع مــن انتهكــت حقوقــه الاســتناد إليهــا فــي إقامــة الدعــاوى.

رغــم أن ورود حــق الملكيــة فــي بــاب المبــادئ التوجيهيــة لــم يفقــده خاصيــة حــق التقاضــي، لكــن خروجــه مــن 
بــاب الحقــوق والحريــات يفقــده مــا يمكــن أن تتمتــع بــه الحقــوق والحريــات مــن مزايــا وضمانــات أخــرى يمكــن 

أن ينــص عليهــا الدســتور. 

ــة  ــة الجماعي ــذي أساســه الملكي ــة الاقتصــاد الاشــتراكي ال ب( حــددت الدســاتير التوجــه العــام للاقتصــاد، بغلب
ــع أشــكال الاســتغلال]5]]. ــاج]5]]، ويجــب أن يكــون مخططــاً بحيــث تنتفــي معــه جمي لوســائل الإنت

ويجب أن يراعي التخطيط الاقتصادي القطري تحقيق التكامل الاقتصادي في الوطن العربي.

هــذا التوجــه ســواء الاشــتراكي أو القومــي لــه أثــر ســلبي علــى الملكيــة الفرديــة بمــا يحملــه الفكــر الاشــتراكي مــن 
نظــرة تصــل لحــد العــداء مــع الملكيــة الفرديــة.

ج( تــم تقســيم الملكيــة منــذ صــدور أول دســتور إلــى ثلاثــة أصنــاف]5]]؛ أولهــا وأهمهــا ملكيــة الدولــة، وهــي 
التي تتحمل المسؤولية الكبرى في خطة التنمية، وثانيهما ملكية جميع المنتجين، وأخيرًا ملكية فردية]5]].

د( حــددت دســاتير البعــث الوظيفــة الاجتماعيــة للملكيــة الخاصــة التــي يحددهــا القانــون فيمــا لا يتعــارض مــع 
مصالــح الشــعب]5]].

ه( أكــدت جميــع دســاتير البعــث سياســة الإصــاح الزراعــي المتمثلــة بوضــع حــد أقصــى للملكيــة]5]]، وهــو 
تكريــس للاعتــداء الــذي تــم علــى ملكيــة مــن تتجــاوز مســاحته الحــد الأقصــى دون دفــع تعويــض عــادل.

ت على ذلك المادة 24 من الدستور المؤقت لعام 1964. ]5]]  -نصَّ
]5]]  -تــم التعديــل فــي الدســتور المؤقــت لعــام 1969 ويأخذهــا الســتور المؤقــت لعــام 1971 بالمــادة الثانيــة عشــر لتتشــابه حرفيــاً مــع المــادة الثالثــة عشــر مــن دســتور 

.1973
ت المادة 25 من الدستور المؤقت لعام 1964 على ما يلي:  ]5]]  -نصَّ

تتكون ملكية وسائل الإنتاج على الأشكال التالية:
-1ملكيــة الدولــة وتتمثــل فــي القطــاع العــام الــذي يتحمــل المســؤولية الكبــرى فــي خطــة التنميــة، ويملــك المرافــق العامــة ووســائل النقــل الكبــرى ووســائل الإنتــاج 

المتعلقــة بالحاجــات الأساســية للشــعب.
-2ملكية جماعية وهي ملكية جميع المنتجين.

-3ملكية فردية.
]5]]  -كــرر ذات النــص المــادة 13 مــن الدســتور المؤقــت لعــام 1969 ودســتور 1971 المؤقــت فــي المــادة الثالثــة عشــرة، والدســتور الدائــم لعــام 1973 فــي المــادة 

الرابعــة عشــرة.
ــت علــى ذلــك المــادة 26 مــن الدســتور المــؤت لعــام 1964، والمــادة 13 الفقــرة الثالثــة مــن الدســتور المؤقــت لعــام 1969، والمــادة الثالثــة عشــرة مــن  ]5]]  -نصَّ

الدســتور المؤقــت لعــام 1971 ليؤكدهــا الدســتور الدائــم لعــام 1973 فــي المــادة الرابعــة عشــرة.
ــة الفــاح  ــة بمــا يضمــن حماي ــة الزراعي ــون الحــد الأقصــى لملكي ــن القان ــي: »يعي ــى مــا يل ــم لعــام 1973 عل ــت المــادة السادســة عشــرة مــن دســتور الدائ ]5]]  - نصَّ
والعامــل الزراعــي مــن الاســتغلال ويضمــن زيــادة الإنتــاج.« وقــد وردت فــي الدســتور المؤقــت لعــام 1964 بالمــادة الســابعة والعشــرين، وفــي المــادة الثالثــة عشــرة 

مــن الدســتور المؤقــت لعــام 1969. وفــي المــادة الثالثــة عشــرة فــي الدســتور المؤقــت لعــام 1971.
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ــي ألَّ  ــن، يعن ــى حســاب المواطني ــم عل ــن يجــب ألَّ تت ــة، لك ــة اجتماعي ــدول سياســة عدال ــى ال ــع أن تتبن لا يمن
يتحمــل البعــض مــن الملاكيــن الأعبــاء لتحقيــق تلــك السياســة دون تعويضهــم عــن تجريدهــم لتلــك الملكيــات.

و( مــن الطبيعــي بعــد الأخــذ بالمذهــب الاجتماعــي لوظيفــة الملكيــة والاقتصــاد الاشــتراكي أن تعطــي تلــك 
الدســاتير حــق نــزع الملكيــة ضمــن شــرطين؛ الأول: توافــر المنفعــة العامــة، والثانــي: تعويــض عــادل]6]].

هــذه الضمــات جــاءت فضفاضــة ومرنــة وتحتــاج إلــى ضوابــط، فمــن الذي يحدد توافــر المنفعــة العامة؟

 ومــن الــذي يراقــب توفرهــا مــن عدمــه؟ ومــا هــي معاييــر التعويــض العــادل؟ هــل يكفــي للســلطة أن تكــون 
خصمــاً ينــزع الملكيــة، وحكمــاً يقــرر عدالــة التعويــض؟

ــة علــى ملكيتــه، عــن طريــق الاســتملاك  ــأن المواطــن الســوري قــد عانــى مــن تعديــات الدول ــا ب الواقــع يخبرن
ــدّ  ــك باســمه، وتُع ــه فــي البن ــك، فتضع ــع المال ــض لا يقن ــل تعوي ــة العامــة، مقاب ــة المنفع مســتخدمة ذريع

ــة. ــة الاســتملاك كامل ــك أنجــزت عملي بذل
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ــوَ الطــرف الآخــر للمشــاركة، فــكان  ــة الممســكة بالســلطة، دون أن تدعُ جــاء هــذا الدســتور نتيجــة نشــاط الفئ
دســتورًا ســلطويًا بامتيــاز، وبــدل أن يكــون عامــل تهدئــة كان عامــل جــدل ولغــط وانقســام، لا بــل زاد فــي 

ــده ومــن يعارضــه. ــن مــن يؤي انشــطار المجتمــع الســوري بي

هــذا الدســتور مــا هــو إلا اســتمرار لدســاتير ســابقة، لا تعــدو أن تكــون واجهــة حضاريــة تخفــي نظامــاً أوتوقراطياً، 
ــة ملازمــة، إنمــا هــو يصنــف ضمــن )دســاتير الخدعــة( التــي تســتخدم لتأســيس نظــم  ــه قيمــة قانوني ليــس ل
أوتوقراطيــة مســتغلة فقــط، بــكل مــا توحــي بــه كلمــة دســتور مــن معــانٍ ديمقراطيــة مرتبطــة بالحريــة، لكنهــا 

تخفــي حقيقــة عــن الواجهــة المعلنــة.

لذلــك تشــابه فــي نقــاط كثيــرة مــع الدســاتير الســابقة، فهــو حافــظ علــى بقــاء حــق الملكيــة ضمــن المبــادئ 
ــه إلــى بــاب الحقــوق والحريــات. التوجيهيــة ولــم ينقل

ــى  ــا واجــب عل ــة العامــة محــددة، والحفــاظ عليه ــت الملكي ــة أشــكال، وبقي ــى ثلاث ــة إل وأبقــى تقســيم الملكي
المواطنيــن]6]]، وأخــذ بالوظيفــة الاجتماعيــة للملكيــة دون النــص عليهــا، فقــد أجــاز نــزع الملكيــة للمنفعــة العامــة 
ومقابــل تعويــض عــادل]6]]، وحافــظ علــى سياســة الإصــاح الزراعــي بتحديــد ســقف الملكيــة دون التطــرق 

لقضايــا الاســتيلاء الســابقة التــي تمــت دون تعويــض وبغايــة تنفيــذ سياســة الإصــاح الزراعــي]6]].

]6]] - نــصَّ علــى ذلــك المــادة )26( مــن الدســتور المؤقــت لعــام 1964، والمــادة )13( مــن الدســتور المؤقــت لعــام 1969، والمــادة )13( مــن دســتور عــام 1971 
المؤقــت، والمــادة الخامســة عشــرة مــن الدســتور الدائــم لعــام 1973. 

ــت المــادة الرابعــة عشــرة منــه علــى مــا يلــي: »الثــروات الطبيعيــة والمنشــآت والمؤسســات والمرافــق العامــة هــي ملكيــة عامــة، تتولــى الدولــة اســتثمارها  ]6]] - نصَّ
والإشــراف علــى إدارتهــا لصالــح مجمــوع الشــعب، وواجــب المواطنيــن حمايتهــا«.

ــاً  ــادل وفق ــض ع ــل تعوي ــة العامــة بمرســوم ومقاب ــة الخاصــة إلا للمنفع ــزع الملكي ــي: »لا تن ــا يل ــى م ــادة الخامســة عشــرة عل ــة مــن الم ــرة الثاني ــت الفق ]6]] - نصَّ
للقان��ون”.

ــت المــادة السادســة عشــرة علــى مــا يلــي: »يعيــن القانــون الحــد الأقصــى للملكيــة الزراعيــة والاســتثمار الزراعــي بمــا يضمــن حمايــة الفــاح والعامــل الزراعــي  ]6]] - نصَّ
مــن الاســتغلال ويضمــن زيــادة الإنتــاج”.
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ولــم تحــدث نصــوص الملكيــة فــي دســتور2012 تغييــرًا جوهريًــا ســواء لجهــة رفــع الظلــم عــن اعتــداءات ســابقة 
علــى الملكيــة؛ أو وقــف الجــور المســتقبلي علــى الملكيــة، رغــم حــدوث تغييــرات تعتبــر شــكلية أكثــر ممــا هــي 

موضوعيــة نذكــر منهــا:

ــد، فالاقتصــاد  ــئًا لشــيء جدي ــى عــن الاقتصــاد الاشــتراكي، وهــذا نــص كاشــف وليــس مُنشِ 1 - تخل
الاشــتراكي تخلــت عنــه الــدول المؤسســة لهــذا المذهــب، لكنــه لــم ينــص علــى اقتصــاد ليبرالــي، وبقــي 

توصيفــه للمذهــب الاقتصــادي غيــر واضــح]6]].

ق بيــن ضمانــات الملكيــة فــي زمــن الســلم عنهــا فــي زمــن الحــرب، عندمــا أجــاز المصــادرة  2 - فــرَّ
الخاصــة لضــرورات الحــرب والكــوارث العامــة]6]]، وهــذا يشــكل نكوصــاً عــن النصــوص الســابقة.

ع الدســتوري أن يعطــي ضمانــة أكثــر لمصطلــح »التعويــض العــادل« حيــث ربطــه بــأن  3 - حــاول المُشــرِّ
يكــون معــادلًا للقيمــة الحقيقيــة للملكيــة]6]]، وهــي ضمانــة لا تعــدُّ كافيــة لهــذا الجانــب وتملــك إقــراراً 

مــن الســلطة بــأن التعويــض لــم يكــن كافيــاً خــال الفتــرات الســابقة. 

هــذا النــص الدســتوري الــذي لــم يتبــدل جوهــره منــذ الدســتور المؤقــت عــام 1964 رغــم زيــادة الانتهــاكات علــى 
ــد للجميــع أن هــذا النــص لا يشــكل ضمانــة لحــق  حــق الملكيــة مــن قبــل الســلطة خــال الفتــرة الســابقة، وتأكَّ

الملكيــة، ولا يمنــح تعويضًــا عــادلً، ومــع ذلــك بقــي محافظًــا علــى ذاتــه.

ثانياً- قصور الدساتير السورية في رعاية حق السكن اللائق

الحقيقــة لــم تــورد الدســاتير الســورية نصــاً متعلقــاً بالحــق فــي الســكن اللائــق، لا ضمــن المبــادئ التوجيهيــة ولا 
ضمــن الحقــوق والحريات.

 وإذا كان هــذا الأمــر مقبــولًا فــي دســاتير مــا قبــل الاســتقلال لســبب بســيط، هــو أن هــذا الحــق لــم يتبلــور فــي 
الاتفاقيــات الدوليــة والدســاتير الديمقراطيــة إلا بعــد فتــرة طويلــة مــن صــدور تلــك الدســاتير، لكنــه غيــر مقبــول 
فــي الدســاتير اللاحقــة، لا ســيما بعــد تبلــور الحــق فــي القانــون الدولــي الإنســاني، وانضمــام الدولــة الســورية 

لكثيــر مــن تلــك الاتفاقيــات التــي نصــت علــى ذلــك الحــق.

ــت جميــع الدســاتير]6]] علــى ضمــان حرمــة المســكن، وهــو حــق لاحــق لوجــود المســكن اللائــق ومرتبــط  لكــن نصَّ
بــه وجــزء منــه، فــا يمكــن تصــور قيــام خــرق لحرمــة المســكن مــن دون وجــود المســكن. 

وبقي دستور2012 محافظاً على النص الذي يضمن صيانة حرمة المنزل، وتجاهل الحق في سكن لائق.

ت على ذلك المادة الثالثة عشرة وفق ما يلي: ]6]] - نصَّ
1 - يقــوم الاقتصــاد الوطنــي علــى أســاس تنميــة النشــاط الاقتصــادي العــام والخــاص مــن خــال الخطــط الاقتصاديــة والاجتماعيــة الهادفــة إلــى زيــادة الدخــل الوطنــي 

وتطويــر الإنتــاج ورفــع مســتوى معيشــة الفــرد وتوفيــر فــرص العمــل.
2 - تهــدف السياســة الاقتصاديــة للدولــة إلــى تلبيــة الحاجــات الأساســية للمجتمــع والأفــراد، عبــر تحقيــق النمــو الاقتصــادي والعدالــة الاجتماعيــة للوصــول إلــى التنميــة 

الش�ـاملة والمتوازنة والمس�ـتدامة«.
ت الفقرة الرابعة في المادة الخامسة عشرة على ما يلي: »تجوز المصادرة الخاصة لضرورات الحرب والكوارث العامة بقانون لقاء تعويض عادل«. ]6]] - نصَّ

ت الفقرة الخامسة من المادة الخامسة عشرة على ما يلي: »يجب أن يكون التعويض معادلًا للقيمة الحقيقية للملكية”. ]6]] - نصَّ
]6]] - ورد هــذا فــي أول دســتور لســورية عــام 1920، فــي المــادة الســابعة عشــرة منــه التــي تنــص علــى مــا يلــي: »جميــع المســاكن مصونــة مــن التعــدي، ولا يجــوز 

دخولهــا إلا فــي الأحــوال التــي تعينهــا القوانيــن«.
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ثالثاً- حماية حق الملكية ورعاية حق السكن في الدساتير الديمقراطية 

ســنعمد إلــى اســتعراض حــق الملكيــة والســكن لــدى بعــض الــدول الأوربيــة، ونتعــرف علــى آليــة ضمــان حــق 
الملكيــة فــي الدســتور، وكيفيــة التعامــل مــع حــق الســكن اللائــق، ثــم ننتقــل إلــى دول التحــول الديمقراطــي 

ونبحــث عــن الضمانــات الإضافيــة التــي تضمنتهــا تلــك الدســاتير.

1 - حق الملكية في الدساتير الأوربية

معظــم الدســاتير الأوربيــة تكفــل الحــق فــي الملكيــة بشــكل أو آخــر، لكنهــا تحتفــظ بحــق الدولــة فــي وضــع قيــود 
علــى الحــق فــي الملكيــة أو فــي تجريــد الأفــراد مــن ممتلكاتهــم طالمــا أنهــا ليســت تعســفية أو إذا كانــت تخــدم 
المصلحــة العامــة، والأغلــب مــن الدســاتير لــم تحــدد المقصــود مــن المصلحــة العامــة أو حدودهــا أو ضوابطهــا.

 ومنهــا الدســتور الإســباني؛ ففــي المــادة 33 منــه بعــد أن يقــر بحــق الملكيــة بفقــرة مســتقلة ويحــدد وظيفــة 
الملكيــة الاجتماعيــة يؤكــد بالفقــرة الثالثــة حــق الدولــة علــى نــزع الملكيــة بنــاءً علــى المصلحــة العامــة وبتعويــض 

مناســب يحــدده القانــون]6]].

ــة  ــى مــن المــادة 26؛ ليؤكــد فــي الفقــرة الثاني ــة بالفقــرة الأول أمــا الدســتور السويســري فقــد ضمــن الملكي
ــار أو مــا يماثلــه مــن تقييــد الملكيــة(،  اه )شــراء الملكيــة بالإجب التعويــض الكامــل عــن نــزع الملكيــة الــذي ســمَّ
مــع مــا نــراه مــن تناقــض فــي المصطلــح لجهــة الشــراء الــذي أحــد أركانــه الرضــا؛ ووصفــه مــن قبــل الدســتور 
السويســري بالإجبــار، مــع ذلــك نعتقــد أنــه أراد مــن ذلــك تلطيــف عمليــة النــزع وتــرك للمواطــن حــق اللجــوء 

للقضــاء للاعتــراض علــى عمليــة الشــراء]6]]..

ــا للمصلحــة  ــة مــع إمــكان نزعه ــة الملكي ــى حماي ــدا فــي المــادة 15 عل ــصٍّ مقــارب؛ نــص دســتور فلن وفــي ن
العامــة؛ لكنــه وصــف التعويــض بإنــه »كامــل« ]7]].

ع الدســتوري لتحديــد مصطلــح »المصلحــة العامــة«، وأعتقــد أن هــذا  فــي الدســاتير الأوربيــة لــم يلتفــت المُشــرِّ
ــه  ــح؛ لأن الإدارة لا تســتخدمه إلا فــي موضع ــاة المواطــن مــن اســتخدام هــذا المصطل ــدم معان ــن ع ــج ع نات

لفعاليــة الرقابــة البرلمانيــة والقضائيــة.

لكــن الشــرط الثانــي؛ »التعويــض العــادل«؛ تــم التوســع بــه فــي بعــض الأحيــان مثــل دســتور رومانيــا فــي المــادة 
44 الفقــرة الثالثــة وبعــد أن حــددت المصلحــة العامــة بالقانــون، وأكــدت التعويــض العــادل المســبق؛ حــددت 
ــزاع فمــن خــال  ــك وفــي حــال الن ــم بالاتفــاق مــع المال ــأن يت ــا؛ ب ــه بالفقــرة السادســة مــن المــادة ذاته عدالت

القضــاء]7]].

ت المادة )33( من الدستور الإسباني على ما يلي: »1 - يعترف بحق الملكية الخاصة والميراث. ]6]] - نصَّ
2 - تحدد الوظيفة الاجتماعية مضمون هذين الحقين وفقاً للقانون.

3 -لا يجــوز حرمــان أحــد مــن ممتلكاتــه وحقوقــه إلا بســبب مبــرر لمنفعــة عامــة أو لمصلحــة المجتمــع ويقــدم التعويــض المناســب للشــخص وفقــاً لمــا ينــص عليــه 
القانــون«.

ت المادة )26( من الدستور السويسري على ما يلي: ]6]] - نصَّ
 )1 -يضمن الدستور حق الملكية -2يتم التعويض الكامل عن شراء الملكية بالإجبار أو ما يماثله من تقييد الملكية(.

ــت المــادة 15 مــن دســتور فلنــدا علــى مــا يلــي: )ممتلــكات الجميــع محميــة، ينــص القانــون علــى الأحــكام المتعلقــة بمصــادرة الأمــاك لتلبيــة الاحتياجــات  ]7]] - نصَّ
العامــة ومقابــل التعويــض الكامــل(.

ت المادة )44( من دستور رومانيا على ما يلي: ]7]] - نصَّ
)3 -لا يمكن نزع الملكية إلا للمصلحة العامة، والمحددة بموجب القانون، مع التعويض العادل والمسبق.

6 - التعويضات المرعية بالفقرة 3 و5 تحدد بالاتفاق المشترك مع مالكها وفي حال النزاع فمن خلال القضاء(.



ع العــادي  أمــا الدســتور الألمانــي فقــد توســع فــي مفهــوم حــق الملكيــة فــي المــادة 14 منــه، وفــوض المُشــرِّ
بتحديــد مضمونهمــا وممارســتهم، حيــث يجــب أن تكــون للمصلحــة العامــة، أعطــى الحــق للدولــة بنــزع الملكيــة 
ــع  ــوع التعويــض ومقــداره، ويتاب ــون يحــدد ن ــزع إلا بقان ــم الن ــح العــام، ولا يت ــى الصال ــاءً عل ــة بن بالفقــرة الثالث
ــوازن  ــى إقامــة ت ــذي يجــب أن يعمــل عل ــده للمشــرع العــادي فــي مقــدار التعويــض ال ع الدســتوري قي المُشــرِّ
عــادل بيــن المصلحــة العامــة ومصلحــة المتضرريــن، ولا يكتفــي بذلــك بــل ينــصُّ علــى حــق التقاضــي فــي حالــة 

النــزاع بشــأن مبلــغ التعويــض]7]].

مــا نــراه فــي الدســاتير الأوربيــة أنهــا اعتمــدت علــى ضمانــات مســاعدة فــي الدســتور، ومفعلــة ومطبقــة إضافــة 
للرقابــة البرلمانيــة والقضائيــة، وهــذا يمنحنــا الجــواب عــن تشــابه النــص الســوري مــع بعــض الدســاتير الأوربيــة 

مــن ناحيــة الصياغــة وافتراقــه عنهــم بالتطبيــق العملــي.

2 - حق الملكية في دساتير دول التحول الديمقراطي

ــة إلــى دول ديمقراطيــة نتيجــة ثــورة أو  يقصــد بــدول التحــول الديمقراطــي، التــي انتقلــت مــن دول دكتاتوري
احتجاجــات، مــن هــذه الــدول جنــوب إفريقيــا وتونــس وغيرهــا.

لأن هــذه الــدول عانــت مــن اللغــة المبهمــة فــي دســاتيرها الســابقة؛ ســواء لجهــة التعويــض العــادل أومصطلــح 
المصلحــة العامــة، ممــا تــرك إمكانيــة انتهــاك الحــق فــي الملكيــة الخاصــة، لذلــك عمــدت دولــة جنــوب إفريقيــا 

علــى اســتخدام لغــة واضحــة جــدًا لتجنّــب تلــك الانتهــاكات. 

لذلــك بعــد أن أكّــد الدســتور فــي المــادة 25 منــه حــق الدولــة بنــزع الملكيــة بموجــب قانــون يطبــق علــى النــاس 
كافــة؛ ويحــدد التعويــض إمــا بالاتفــاق بيــن الطرفيــن أو عــن طريــق القضــاء مــع تحديــد وقــت وطريقــة دفعــه، 

وحــددت الفقــرة الثالثــة شــروطًا إضافيــةً للتعويــض العــادل بقولهــا: 

ــا بيــن المصلحــة  ــا منصفً ــا، بمــا يعكــس توازنً ــغ التعويــض ووقــت وطريقــة دفعــه عــادلًا ومنصفً )يكــون مبل
ــة، ومــن ضمنهــا:  ــح مــن تضــرر، مــع الأخــذ فــي الحســبان كل الظــروف ذات الصل العامــة ومصال

أ. الاستخدام الحالي للممتلكات.

ب. تاريخ حيازة الممتلكات واستخدامها.

ج. القيمة السوقية للممتلكات.

 د. حجم استثمار الدولة المباشر، والدعم الذي أسهمت به، في اقتناء الممتلكات وتحسين رأسمالها المُجزي(.

ت المادة )14( من الدستور الألماني على ما يلي: )1 -يُكفل حق الملكية الخاصة وحق الإرث، وتنص القوانين على مضمونهما ومُقيداتهما. ]7]] - نصَّ
2 -حق الملكية الخاصة يستوجب التزامات. وتكون ممارسة هذا الحق لخدمة الصالح العام.

3 -لا يجــوز نــزع الملكيــة إلا للصالــح العــام، ولا يؤمــر بنــزع الملكيــة الخاصــة إلا بقانــون، أو بنــاءً علــى قانــون يحــدد نــوع التعويضــات ومقدارهــا، ويحــدد هــذا التعويــض 
مــن خــال إقامــة تــوازن عــادل بيــن المصلحــة العامــة ومصلحــة المتضرريــن، وفــي حالــة النــزاع بشــأن مبلــغ التعويــض، يمكــن اللجــوء إلــى المحاكــم العاديــة(.
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ــا، بالبنــد )أ( مــن  ع الدســتوري إلــى توضيــح مصطلــح »المصلحــة العامــة« ولــم يتركــه مبهمً كمــا عمــد المُشــرِّ
الفقــرة الرابعــة مــن المــادة ذاتهــا: )تتضمــن المصلحــة العامــة التــزام الدولــة بإصــاح الأراضــي، وبالإصلاحــات 

التــي تســتهدف إتاحــة الحصــول علــى كل المــوارد الطبيعيــة لجنــوب إفريقيــا بشــكل منصــف(.

وهذا طبيعي، فالدول تستفيد من تجاربها الدستورية السابقة، ومن معاناتها تخلق نصوصها وتوجد ضماناتها.

3 - حق السكن في دساتير الدول 

إن الحــق فــي الســكن هــو حــق طبيعــي، وبالتالــي فهــو حــق لجميــع الأشــخاص، إنهــا ليســت حالــة نســبية حســب 
الظــروف والمــوارد، لكنهــا حالــة عالمية.

إن الحــق فــي الســكن موجــود مــن أجــل الوفــاء بقائمــة واســعة مــن القــدرات الوظيفيــة المركزيــة، لا ســيما 
الحاجــة إلــى صحــة الجســم وســامته]7]].

رغــم أهميــة الحــق فــي ســكن لائــق وترابطــه مــع باقــي الحقــوق، إلا أن الــدول لــم تتعامــل معــه علــى الســوية 
نفســها، فقــد توزعــت الــدول فيمــا بينهــا حــول آليــة التعامــل مــع الحــق فــي ســكن لائــق فــي الدســتور ضمــن 

ثــاث مجموعــات:

المجموعة الأولى:

تجاهلــت النــص عليــه فــي الدســتور رغــم أهميتــه، ولــم تضعــه لا فــي مصــاف الحقــوق ولا المبــادئ التوجيهيــة، 
وأحيانًــا تكــون الدولــة منضمــة لاتفاقيــة تلزمهــا بالعمــل علــى تأميــن الحــق فــي ســكن لائــق، ومــن هــذه الــدول 

)ســورية-مصر-النرويج-فلندا( وغيرهــا مــن الدول.

المجموعة الثانية:

أوردت الحــق فــي ســكن لائــق فــي دســاتيرها، ولكنهــا اختلفــت فــي درجــة الحــق وأهميتــه، إذ إن هنــاك نوعيــن 
رئيســين يمكــن مــن خلالهمــا إدراج الحقــوق الاجتماعيــة والاقتصاديــة فــي الدســتور، الأول يــرد فــي خانــة 

ــة. الحقــوق والحريــات، والثانــي يــرد كمبــادئ توجيهيــة لسياســة الدول

فــإذا ورد ضمــن الحقــوق الأساســية فــي الدســتور؛ فهــو يــرد ضمــن الجــزء القابــل للتقاضــي، لــم تعــد مســألة 
إمكانيــة التقاضــي بشــأن الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة موضــوع نقــاش فــي البلــدان التــي اعترفــت بــأن 
هــذه الحقــوق قابلــة للتقاضــي، مثــل جنــوب إفريقيــا وكولومبيــا والأرجنتيــن، فــي هــذه البلــدان، فقــد أصبحــت 

العديــد مــن البلــدان الإفريقيــة ديمقراطيــة واعتمــدت دســاتير جديــدة لاحتضــان المبــادئ الديمقراطيــة.

 وخيــر تجربــة فــي هــذا المجــال دولــة جنــوب إفريقيــا، حيــث يرســخ دســتورها مجموعــة مــن الحقــوق الاجتماعيــة 
والاقتصاديــة القابلــة للتقاضــي، علــى الرغــم مــن أن جنــوب إفريقيــا ليســت طرفًــا فــي العهــد الدولــي الخــاص 
بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، إلا أنهــا تحتــوي علــى نظــام قــوي لإعمــال الحقــوق الاجتماعيــة 

س دســتور جنــوب إفريقيــا الحــق فــي الســكن فــي المــادة )26( منــه]7]]. والاقتصاديــة. وقــد كــرَّ

[73] - PETER KING (2003) Housing as a Freedom Right, Housing Studies, Vol. 18, No. 5, 661–672, September 2003 –p127.
ت على ما يلي: 1 -لكل شخص الحق في الحصول على سكن ملائم. ت المادة )26( من دستور جنوب إفريقيا على ما يلي: )التي نصَّ ]7]] - نصَّ

2 -تتخذ الدولة تدابير تشريعية معقولة وغيرها من التدابير، في حدود مواردها المتاحة، لتحقيق هذا الحق بشكل تدريجي. 
3 -لا يجــوز أن يُطــرد أي شــخص مــن منزلــه أو أن يُهــدم منزلــه، دون حكــم صــادر مــن محكمــة بعــد مراعــاة كل الظــروف ذات الصلــة، ولا يجــوز أن يســمح أي تشــريع 

بالطــرد التعســفي، ولا يجــوز أن يســمح أي تشــريع بالطــرد التعســفي.
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وهــو نــصٌّ وضــع علــى عاتــق الدولــة التزامــات وإن كانــت تدريجيــة، لكنهــا بالنهايــة ليســت توجيهــات غيــر 
ــن،  ــن هــذا الحــق للمواطني ــوارد لتأمي ــع الم ــة متناســبة م ــر معقول ــاذ تدابي ــة واجــب اتخ ــى الدول ملزمــة، وعل
وهنــاك مجموعــة مــن الالتزامــات الســلبية التــي تمنــع الدولــة مــن اتخــاذ تدابيــر تــؤدي إلــى طــرد أو إخــاء 

تعســفي مــن منزلــه.

وهــذا النــص هــو واجــب الإنفــاذ قضائيًــا، لذلــك رأينــا العديــد مــن القضايــا المنظــورة أمــام المحكمــة الدســتورية 
ــي حســمت  ــة »THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SOUTH AFRICA« الت ــدأت بالقضي ب
فــي 4 أكتوبــر 2000، لتنشــأ بعــد ذلــك اجتهــادات قضائيــة واســعة النطــاق مــن محاكــم جنــوب إفريقيــا تســعى 

إلــى إعطــاء معنــى للحــق فــي الحصــول علــى ســكن لائــق]7]].

المجموعة الثالثة:

إن أغلــب الدســاتير تطرقــت إلــى الحــق فــي ســكن لائــق ضمــن المبــادئ التوجيهيــة لسياســة الدولــة، ونصــت 
علــى أن الدولــة يجــب أن تســعى لتوفيــر مــأوى لائــق للجميــع.

إن عدم إيراد هذا الحق في قائمة الحقوق والحريات ترتب عليه أن الحق في السكن غير قابل للمقاضاة.

وهــذا يعنــي أن المواطــن لا يســتطيع اللجــوء إلــى أيــة محكمــة أو مؤسســة أو كيــان إداري للمطالبــة بانتهــاك 
الحــق فــي الســكن اللائــق، لكنهــا تعمــل كدليــل للســلطة التنفيذيــة والتشــريعية.

ومن الدول التي أخذت دساتيرها بهذا التوجه؛ دستور إسبانيا في المادة )47( منه]7]]، ودستور سويسرا

في المادة )41( منه]7]].

ومــن الــدول العربيــة التــي نصــت علــى حــق الســكن ضمــن المبــادئ التوجيهيــة لسياســة الدولــة؛ دســتور العــراق 
لعــام 2005 فــي الفقــرة الأولــى مــن المــادة 30 منــه]7]]، وكذلــك نــص دســتور الجزائــر فــي المــادة )63( علــى 

أن تسهر الدولة على الحصول على سكن، لاسيما للفئات المحرومة.

Wal� وباقــي المدعيــن الآخريــن كانــوا يعيشــون ســابقًا فــي مســتوطنة عشــوائية غيــر رســمية تســمى Grootboom 7]] - تشــير وقائــع هــذه الدعــوى أن الســيدة[
lacedene. ولأنهــا كانــت بــا أي خدمــات؛ انتقلــوا إلــى ملكيــة أرض تعــود إلــى ملكيــة خاصــة، وأقــام المالــك دعــوى ضدهــم واســتحصل علــى قــرار بطردهــم مــن 
أرضــه وبالفعــل تــم إجلاؤهــم مــن مســاكنهم قســراً. وقــد تقدمــوا بطلــب إلــى المحكمــة العليــا فــي 21 أيلــول / ســبتمبر/ 2000 للحصــول علــى أمــر يطالــب الحكومــة 
بتزويدهــم بمــأوى أو مســكن أساســي مناســب إلــى أن يحصلــوا علــى ســكن دائــم ومنحهــم بعــض الراحــة، اســتجابت المحكمــة وأصــدرت أمــرًا يفــرض علــى البلديــة 

.Case Africa v Grootboom 2001-Case CCT 11/00-p :شــروطًا لتقديــم خدمــات أوليــة معينــة. وللمزيــد انظــر
ــت المــادة )47( مــن الدســتور الإســباني علــى مــا يلــي: )يحــق لجميــع الإســبان التمتــع بمســكن لائــق ومناســب، وتعمــل الســلطات العموميــة علــى تحســين  ]7]] - نصَّ
الظــروف الملائمــة ووضــع القواعــد اللازمــة حتــى يمــارس هــذا الحــق عــن طريــق تقنيــن اســتغلال الأرض تماشــياً مــع المنفعــة العامــة بقصــد منــع المضاربــة، ويســتفيد 

المجتمــع مــن الزيــادات فــي القيمــة الناتجــة عــن المشــاريع العقاريــة للهيئــات العموميــة(.
ت المادة )41( منه على: )إيجاد المسكن المناسب لأي شخص يبحث عنه لهم ولأسرهم بشروط معقولة(. ]7]] - نصَّ

ــة للفــرد وللأســرة وبخاصــة الطفــل والمــرأة الضمــان الاجتماعــي  ــي: )تكفــل الدول ــى مــا يل ــى مــن المــادة 30 مــن الدســتور العراقــي عل ــت الفقــرة الأول ]7]] - نصَّ
�ـم(. �ـةٍ، تؤم�ـن له�ـم الدخ�ـل المناس�ـب، والس�ـكن الملائ �ـاةٍ ح�ـرة كريم �ـش ف�ـي حي والصح�ـي، والمقوم�ـات الاساس�ـية للعي
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إن أخطــر مــا يتهــدد حــق الســكن اللائــق للمــدن هــو بنــاء العشــوائيات الفاقــدة لأبســط الخدمــات وغيــر الآمنــة، 
فهــي تخضــع لابتــزاز المســؤولين البيروقراطييــن، فــي ظــل ســكن لا تصلــه أبســط أنــواع الخدمــات.

ولجــوء المواطــن للســكن العشــوائي هــو مســؤولية الدولــة أولًا، لأنهــا لــم تســتطع تأميــن أرض يســكن عليهــا، 
ولــم تخــدّم أوتعتــرف بــالأرض التــي بنــى منزلــه عليهــا.

والدولــة الســورية مــن أكثــر الدولــة التــي تعانــي مــن الســكن العشــوائي، ومــع ذلــك فالمنظومــة القانونيــة فــي 
حالــة غيــاب لإيجــاد الحلــول للمواطنيــن، لكنهــا فــي حضــور دائــم لقمــع حقهــم بالســكن اللائــق، ويصــل فــي 

كثيــر مــن الحــالات لهــدم الســكن دون التفكيــر بتأميــن مــأوى بديــل.

مــن الدســاتير التــي تطرقــت للمعالجــة الدســتور البرازيلــي، إذ إنــه يســمح لســكان المناطــق الحضريــة العشــوائية 
والأراضــي الريفيــة الحصــول علــى الحيــازة القانونيــة لمنازلهــم وأراضيهــم، وتحــدد المــادة 183 منــه هــذه 
الشــروط وفــق مــا يلــي: )الشــخص الــذي يملــك أرضــاً تصــل مســاحتها حتــى مائتيــن وخمســين متــرًا مربعًــا فــي 
منطقــة حضريــة لمــدة خمــس ســنوات دون انقطــاع أو اعتــراض، ويســتخدمها ســكنًا لــه أو لأســرته، يحصــل 

علــى ســند تمليــك لهــذا العقــار شــريطة ألّا يملــك أي عقــار حضــري أو ريفــي آخــر(.

إن المــادة )191( نســتطيع اعتبارهــا موجــودة لمعالجــة الســكن العشــوائي فــي المناطــق الريفيــة، وإن كانــت 
متعلقــة بشــروط اكتســاب الملكيــة بالحيــازة فقــد أضافــت شــرط أن يســكن فيهــا، وهــو مــا لــم يتضمنــه 

المشــرع الســوري، وقــد جــاء نصهــا كمــا يلــي:

ــر منقطعــة، ودون  ــه يحــوز لمــدة خمــس ســنوات غي ــة لكن ــة أو حضري ــة ريفي ــك لملكي ــر مال )كل مــن هــو غي
معارضــة، مســاحة مــن الأرض لا تتجــاوز خمســين هكتــاراً فــي منطقــة ريفيــة ويجعــل الأرض منتجــة مــن خــال 

عملــه أو عمــل أســرته ويســكن فيهــا، يحصــل علــى ملكيــة هــذه الأرض(.

وعلــى العكــس مــن ذلــك، فــإن الدســتور الســوري صامــت عــن حــق ســكان المناطــق العشــوائية فــي الحصــول 
علــى الملكيــة القانونيــة لــأرض، حتــى لــو كانــوا يعيشــون عليهــا لمــدة ســنوات.

المطلب الثاني: مقترحات لحق الملكية والسكن اللائق في النص الدستوري السوري القادم

عــود علــى بــدء، بعــد دراســة تطــور النــص الدســتوري الســوري تبيــن أنــه لــم يحــدث فيــه تغييــر جــذري، منــذ 
نشــأة الدولــة الســورية لغايــة دســتور عــام 2012، ورغــم وجــود النــص الضامــن؛ كانــت الانتهــاكات مســتمرة 
والتغــول علــى حــق الملكيــة علــى الأغلــب لــم يكــن اســتيلاءً وتعديًــا، بــل نســتطيع وصفــة بالشــرعية]7]]، حيــث 

يســتند إلــى نــص قانونــي صــادر بنــاء علــى تفويــض دســتوري.

وهــذا يدفعنــا إلــى معالجــة النــص بثــاث طرائــق؛ الأولــى تعديــل النــص الحالــي بوضــع ضوابــط لــه، والثانيــة 
ســد النقــص المتعلــق بحــق فــي ســكن لائــق، والثالثــة وضــع ضمانــات إضافيــة.

]7]] - وصف الشرعية هنا يعني أن نزع الملكية  تم استناداً إلى المنظومة القانونية في الدولة السورية ولا يعني أنه حق.
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أولًا- مقترحات لتعديل النص الحالي

ما أعتقده أن عدم قدرة النص الدستوري الحالي على الحماية ناتجة عن أمرين:

الأمر الأول:
 تعمــد الدســتور الســوري لعــام 2012 وضــع حــق الملكيــة ضمــن المبــادئ التوجيهيــة )المبــادئ الأساســية(، 
والأصــح وضعــه فــي بــاب الحقــوق والحريــات، ومــا تعطيــه هــذه الوضعيــة مــن نتائــج ســواء لجهــة حــق 

التقاضــي أو لجهــة وضــع ضوابــط الحــدود لــكل أنــواع الحريــات.
الأمر الثاني:

صياغــة النــص الدســتوري المبهمــة والغائمــة، فالخلــل إذن فــي صياغــة النــص الدســتوري لأنــه هــو أســاس 
المنظومــة القانونيــة، ومــن دراســة التطبيــق العملــي نجــد بــأن الســلطة التنفيذيــة أســاءت اســتخدام 
المصطلحــات الــواردة فــي النــص مثــل )المصلحــة العامــة(، وفســرت »التعويــض العــادل« بمــا يخــدم خزينــة 

ع الدســتوري. الدولــة ومصلحتهــا، فالســلطة التشــريعية أســاءت التفويــض التشــريعي الــذي منحها إياه المُشــرِّ

لذلك حتى نعمل على إنتاج نص جديد يجب تحديد المصطلحات بدقة بعد التعرف عليها.

1 - المصلحة العامة

ــق مصلحــة عامــة  ــة لأجــل تحقي ــأداء وظيفــة اجتماعي ــة الخاصــة ب ــده للملكي إن الدســتور الســوري ورغــم تقيي
عين، وهــذا  والتنصيــص علــى ذلــك، إلا أنــه لــم يعرفهــا ولــم يحــدد نطاقهــا شــأنه فــي ذلــك شــأن باقــي المُشــرِّ
مــا جعــل مــن مصطلــح »المصلحــة العامــة« يتميــز بالغمــوض، كمــا يعــدّه الكثيــر مــن الفقهــاء وســيلة مطاطيــة 

ومرنــة لتدخــل الدولــة فــي الملكيــة الخاصــة للأفــراد]8]].

أ- تعريف »المصلحة العامة«

تتســم المصلحــة العامــة بالتطــور، إذ انتقلــت مــن نطــاق ضيــق محصــور، إلــى مفهــوم مــرن يتأثــر بالاحتياجــات 
ــم اســتعمال عــدة  ــه ت ــاب مفهــوم دقيــق للمصلحــة العامــة نجــد أن ــة والمجتمــع، وفــي ظــل غي العامــة للدول
ألفــاظ للدلالــة علــى هــذه الفكــرة، اســتخدمها الفقهــاء للتعبيــر عــن المغــزى نفســه، كمــا الصالــح العــام، النفــع 

العــام، المنفعــة العامــة.

عرفهــا جميــل الشــرقاوي كمــا يلــي: »المصلحــة العامــة هــي المنفعــة التــي تتحقــق لأكبــر عــدد مــن النــاس دون 
تعييــن لهــم أو دفــع الضــرر عــن جمهــور النــاس«.

 ويلاحــظ مــن هــذا التعريــف أنــه يأخــذ موقفــاً وســطاً، فهــو لا يوســع مــن نطــاق المصلحــة العامــة كمــا أنــه لا 
يحصرهــا]8]].

المصلحــة العامــة لا تســتدعي تحقيــق النفــع العــام لــكل النــاس، فيكفــي أن تحقــق النفــع لأكبــر عــدد مــن النــاس 
أو تدفــع الضــرر عــن جمهــور النــاس.

وعلى هذا الأساس فإن المصلحة العامة تتخذ وجهين، أولهما إيجابي؛ )القيام بالفعل( بتحصيل النفع 

]8]] - عمر البوبكري، اللجوء للانتزاع للمصلحة العامة، سلسلة مجموعة دراسات 1973-2004، ص14.
]8]] - وفاء سيد أحمد محمد خلاف، قيود الملكية للمصلحة العامة، دار النهضة، مصر، ص216.
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العــام لجماعــة مــا، ووجــه ثــانٍ ســلبي؛ )الامتنــاع عــن الفعــل( وبــه دفــع ضــرر عــام عــن جماعــة إمــا برفعــه قبــل 
وقوعــه، أو معالجتــه بعــد وقوعــه.

 الفقه الفرنسي عبر عن المصلحة العامة بمصطلح المصالح العليا لاعتبارات اجتماعية واقتصادية]8]].

ع الدســتوري الســوري تحديــد مصطلــح )المصلحــة العامــة( عندمــا تســتخدم لغايــة نــزع  لــذا يجــب علــى المُشــرِّ
الملكيــة، ولا يكفــي بتعــداد المشــاريع التــي تعتبــر نفعًــا عامًــا، بــل يحــدد المنفعــة العامــة مــن كل مشــروع ولا 
يكتفــي بعنوانــه فقــط، ونميــل لتحديدهــا بالنفــع لأكبــر عــدد مــن النــاس أو دفــع الضــرر عنهــم، ويترافــق ذلــك 

مــع مبــدأ المســاواة، بحيــث لا يأتــي المشــروع العــام تمييزيــاً ضــد فئــة عرقيــة أو حزبيــة.

ب- تسبيب المصلحة العامة

المصلحــة العامــة يجــب أن تكــون مســببة، بمعنــى لا يكتفــي صاحــب الســلطة بالاتــكاء علــى المصلحــة العامــة، 
بــل يجــب تحديدهــا بدقــة وبيــان أســبابها حتــى تســهل رقابــة القضــاء الإداري عليهــا.

بعــض المحاكــم الأوربيــة]8]] تــرى أنــه يجــب علــى المدعــي أن يثبــت )ويقــع العــبء علــى عاتقــه( أن القيــود التــي 
يشــتكي منهــا لا تطلبهــا بشــكل معقــول مقتضيــات الصالــح العــام، إذا لــم يســتطع القيــام بذلــك، فلــن يكــون 

هنــاك ظلــم لأنــه لا ينشــأ ظلــم مــن قيــد مطلــوب.

ونــرى بــأن عــبء الإثبــات يقــع علــى عاتــق الســلطة فــي البدايــة تبيــن المصلحــة العامــة بدقــة وأســبابها، وإذا تــم 
الدفــع مــن قبــل المالــك بعــدم وجــود نفــع عــام مــن الاســتملاك يعمــد القضــاء إلــى مناقشــة الأســباب التــي 

أوردتهــا الجهــة المســتملكة ومقارنتهــا مــع الواقــع والدفــع الــذي تقــدم بــه المعتــرض علــى المصلحــة العامــة.

ولا نرى من حق الجهة المستملكة نزع ملكية تزيد عن حاجة مشروعها كملحق إضافي]8]].

ج- الرقابة على مصطلح »المصلحة العامة«

يجــب علــى الدســتور منــح الحــق للســلطة التشــريعية فــي الرقابــة علــى اســتخدام الســلطة التنفيذيــة للمصلحــة 
العامــة وعــدم اعتبــار ذلــك مــن ســلطتها التقديريــة، ومنــح القضــاء الإداري حــق الرقابــة علــى الاســتخدام العملي 

للمصلحــة العامــة عندمــا يســتخدم مبــرر لنــزع الملكيــة.

2 - »التعويض العادل« 

إن التعويــض الــذي نصــت معظــم الدســاتير والقوانيــن الوطنيــة -فضــاً عــن المواثيــق الدوليــة- علــى وجــوب 
دفعــه عنــد نــزع الملكيــة للمنفعــة العامــة؛ واشــترطت فيــه أن يكــون عــادلًا، هــو فــي الحقيقــة ليــس بعــادل؛ 

لأنــه يغطــي بعــض عناصــر الضــرر المتحقــق دون البعــض الآخــر منهــا]8]].

]8]] - معز جير، القيود التوجيهية المسمطة على حق التصرف في الملكية، المجلة القانونية التونسية، مركز النشر الجامعي، 2010، ص157.
]8]] - من ذلك على سبيل المثال القضاء الإيرلندي.

ــت الفقــرة )أ( مــن المــادة السادســة مــن مرســوم الاســتملاك الســوري علــى مــا يلــي: )يحــق للجهــة الإداريــة عندمــا تقــوم بتطبيــق الاســتملاك لتنفيــذ  ]8]] - فقــد نصَّ
الأغــراض الــوارد ذكرهــا فــي الفقــرة)أ( مــن المــادة الثالثــة، أن تســتملك عــدا مــا يلــزم لتنفيــذ المشــروع مــن العقــارات وأجــزاء العقــارات لغايــة عمــق أربعيــن متــراً مــن 
كل طــرف أو مــن طــرف واحــد حســبما تفتضيــه مصلحتهــا، ويعــدُّ اســتملاك هــذه الأقســام الإضافيــة مــن أعمــال النفــع العــام ذاتــه، وتتصــرف الجهــة الإداريــة بهــا 

تصــرف المالــك بملكــه بمــا فــي ذلــك البيــع(.
]8]] - حيدر فليح حسن، التعويض العادل عن نزع الملكية العقارية )دراسة مقارنة(، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، العدد الأول، نيسان 2020، ص76.
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ــى التعويــض  ــا للتعــرف عل ــر كافٍ، وهــذا يدفعن ــه عــادل أو كامــل غي ــك فالاكتفــاء بوصــف التعويــض بأن لذل
العــادل وعناصــره.

أ- تعريف التعويض العادل

لقــد عمــدت إلــى تعريفــه بعــض المنظمــات التابعــة للأمــم المتحــدة، فقــد عرفتــه منظمــة التغذيــة والزراعــة 
التابعــة للأمــم المتحــدة )FAO(؛ فــي الدراســة التــي نشــرتها فــي عــام 2008 المتعلقــة باقتنــاء الأراضــي؛ بأنــه 
)التعويــض الــذي لا يزيــد ولا يقــل عــن الخســارة المتحققــة والناتجــة عــن الاســتحواذ الإجبــاري على أراضــي الأفــراد(]8]]. 

البعــض ربــط بيــن التعويــض العــادل و)تكلفــة الاســتبدال(؛ التــي عرفــت بدورهــا أنهــا: )وســيلة لتقييــم التعويض 
الناشــئ عــن فقــدان الأفــراد ممتلكاتهــم وتكلفــة الحصــول علــى ممتلكات بديلــة، فضلًا عن تكاليــف المعاملات 

الضروريــة المتعلقة باســتبدال تلــك الممتلكات(]8]].

والبعــض مــن الفقهــاء أدلــى بدلــوه فــي تعريــف التعويــض العــادل، فعرفــه البعــض بأنــه: )ســعر الســوق 
محســوبًا علــى أســاس المعامــات العقاريــة المماثلــة]8]].

ــاء نظرهــا  ــة فــي أثن ــدة الأمريكي ــات المتح ــا فــي الولاي ــة العلي ــت المحكم ــد بين ــد القضــاء؛ فق ــى صعي ــا عل أم
بقضيــة )Berenholz v. United States(؛ المقصــود بالتعويــض العــادل المنصــوص عليــه فــي التعديــل 
فــت  الخامــس للدســتور الأمريكــي بأنــه: )القيمــة الســوقية للأمــاك المطلــوب نــزع ملكيتهــا(، وبدورهــا عرَّ
ــذي يقبــل  ــع، والثمــن ال ــه بالبي ــة رغبت ــه فــي حال ــع ب ــذي يقبــل المالــك البي القيمــة الســوقية بأنهــا:  )الثمــن ال

ــه بالشــراء]8]]. ــة رغبت ــه فــي حال المشــتري الشــراء ب

ب- مبررات الحكم بالتعويض العادل

حتــى تكتمــل لدينــا صــورة التعويــض العــادل؛ يجــب علينــا التعــرف علــى مبرراتــه، لأن معرفتنــا للمبــررات تتيــح 
لنــا رســم خريطــة لعدالتــه، ونســتطيع أن نجمــل المبــررات بـــ:

  جبــر الضــرر الــذي يلحــق بأصحــاب العقــارات المنزوعــة ملكيتهــا علــى نحــو يضعهــم فــي موقــف مشــابه 
لموقفهــم الســابق علــى نــزع الملكيــة. 

  ردع السلطات الحكومية عن المبالغة عن قرارات نزع الملكية دون مبرر قوي.
  مبــادئ العدالــة والإنصــاف، إذ مــن غيــر المنطقــي أن يتحمــل عــددٌ قليــلٌ مــن أبنــاء المجتمــع لوحدهــم 
الضــرر فــي ســبيل إنجــاز مشــروعات تحقــق النفــع العــام لباقــي أفــراده، بــل إن مقتضيــات مبــادئ العدالــة 

والإنصــاف تقتضــي توزيــع الضــرر الناجــم عــن نــزع ملكيــة العقــارات الخاصــة علــى باقــي أفــراد المجتمــع.

[86] - Keith, S- Food and Agriculture Organization OF the United Nations. Land Tenure Studies10- Compulsory Acquisition OF Land and 
Compensation-FAO- Rome- Italy-2008 P 23.
[87]  -    World Bank. Environmenta and Social Standard 5 land Acquisition- Restrictions on Land USE and Involuntary Resettlement- 
World Bank- Washington, DS, USA, 2016, P77.
[88] - Kauko VIITANEN-Just Compensation IN Expropriation fig XXII International Congress Washington  D.S –USA-APRIL -19-26-
2002-P1. 
[89]  - Berenholz v. United States, ICI.  CT.  632. (1982) Available on the website. Cite. case. law.
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ج- عناصر التعويض العادل

إن أغلــب الدســاتير، ومنهــا الدســتور الســوري، التــي نصــت علــى التعويــض العــادل؛ قــد أغفلــت بعــض عناصــره 
وهــي )العناصــر الذاتيــة( ممــا يدفعنــا للتعــرف عليهــا.

إذ إن التعويض العادل ينطوي على نوعين من العناصر تختلف آلية تقدير قيمة كل منهما. 

ج.1. العناصر الموضوعية )أو ما تعرف بالعناصر القابلة للاستبدال(، وتتألف مما يلي:

  قيمــة الأرض، ويتــم تقديــر قيمتهــا مــن خــال اعتمــاد قيمــة الأراضــي المماثلــة لهــا فــي المنطقــة ذاتهــا، 
التــي تــم بيعهــا مؤخــرًا أو قدمــت عــروض جديــة لشــرائها.   

  المحاصيــل التــي تنتجهــا )إن كانــت الأرض زراعيــة(، يجــب التعويــض عــن قيمــة تلــك المغروســات 
والمحاصيــل باحتســاب نفقــات الأيــدي العاملــة التــي تــم اســتخدامها فــي زراعتهــا، فضــاً عــن قيمــة البــذور 
ــا إليهــا الأربــاح  والأســمدة وغيــر ذلــك مــن المصاريــف التــي أنفقــت فــي ســبيل إنباتهــا وإنضاجهــا، مضافً

ــع المحاصيــل]9]]. المتوقــع تحقيقهــا مــن بي

  قيمة المنشآت المقامة عليها، فضلًا عن قيمة الحقوق العينية الأصلية المترتبة عليها.

ج.2. العناصــر الذاتيــة: أو مــا تعــرف بالعناصــر غيــر القابلــة للاســترداد، وهــذه العناصــر لا يتــم التعويــض 
عنهــا فــي ســورية وفــق الآليــات القانونيــة المعتمــدة حاليــاً )القيمــة الســوقية )وهــي تشــمل القيمــة العاطفيــة 
التــي يُضفيهــا أصحــاب العقــارات المنزوعــة ملكيتهــا علــى عقاراتهــم بشــكل خــاص، فضــاً عــن القيمــة التــي 
العاطفيــة التــي يضفونهــا علــى الحــي أو التجمــع الســكني وقيمــة الســمعة التجاريــة أو الشــهرة بالنســبة إلــى 

ــة. المحــات التجاري

 يرتبــط الكثيــر مــن الأشــخاص ولا ســيما مــن )كبــار الســن( برابطــة عاطفيــة كبيــرة تجــاه العقــار الــذي يســكنونه 
لمــا ينطــوي عليــه مــن ذكريــات ســعيدة وتاريــخ لحياتهــم مرتبــط فيــه.

تم طرح أربع طرائق مختلفة لتحديد القيمة العاطفية للعقارات المنزوعة ملكيتها:

الأولــى: تبنتهــا بعــض الولايــات الأمريكيــة فــي بدايــة القــرن الماضــي، وتتمثــل بإضافــة نســبة مئويــة ثابتــة 
إلــى القيمــة الســوقية المقــررة، كأن تكــون )25% أو 50%( تعويضًــا عــن القيمــة الذاتيــة، فتصبــح قيمــة العقــار 

%125 أو %150 بــدلً مــن 100%.

الثانيــة: رأي فــي الفقــه، وتقــوم علــى أســاس دفــع مبلــغ تعويــض ثابــت لــكل شــخص متضــرر مــن فقدانــه 
للقيمــة   العاطفيــة وهــذا يعنــي أنــه كلمــا كانــت الأســرة أكبــر؛ كان تعويضهــا أكثــر.

الثالثــة: تعتمــد علــى نســبة مئويــة متغيــرة تضــاف إلــى قيمــة العقــار، ويخضــع تحديــد هــذه النســبة لعــدة عوامل 
لعــل مــن أهمهــا عــدد ســنوات إشــغال المالــك لملكــه، إذ كلمــا طالــت هــذه المــدة؛ زادت النســبة المئويــة.

ــت المــادة )15( منــه علــى مــا يلــي:  ع الســوري فــي مرســوم الاســتملاك كل تلــك الأشــياء، بــل تــرك الأمــر للجنــة تقــدر أو لقــرار إداري، فقــد نصَّ ]9]] - لــم يحــدد المُشــرِّ
رة؛ فيجــري التقديــر علــى أســاس قيمــة الأرض والأشــجار، وتقــدر قيمــة الأشــجار بحســب نوعهــا وعمرهــا وإنتاجهــا مــن قبــل  )1 -إذا كان العقــار المســتملك أرضــاً مشــجَّ
لجنــة بدائيــة يكــون أحــد أعضائهــا خبيــراً بأمــور الزراعــة. 2 -أمــا الــزروع وثمــار الأشــجار فتقــدر قيمتهــا بتاريــخ إتلافهــا مــن قبــل لجنــة خاصــة تشــكل لهــذا الغــرض، يكــون 

أحــد أعضائهــا خبيــراً بأمــور الزراعــة ويكــون تقديرهــا مبرمــاً(.
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الرابعة: وتقوم على أساس اعتماد خطوات ثلاث:

  إبلاغ السلطات الحكومية للأفراد المعنيين برغبتها في نزع ملكية عقاراتهم للمنفعة العامة.
  تطلب منهم تحديد القيمة العاطفية لتلك العقارات.

  يترك للسلطة الخيار إن شاءت استملكت ودفعت ما حُدد من قيمة، وإن شاءت لم تستملك
 ويترتب على ذلك الترك أمران:

الأول: يمتنــع علــى المالــك بيــع عقــاره بســعر أقــل مــن الــذي حــدده هــو بنفســه، وإن أقــدم علــى البيــع 
بســعر أقــل وجــب عليــه دفــع الفــرق بيــن القيمتيــن للســلطات المختصــة.

الثاني: أن هذه القيمة هي التي ستعتمد مستقبلً في احتساب ضريبة الممتلكات.

إن الآليــات المعتمــدة حاليــاً فــي الدســتور الســوري لتقديــر التعويــض عــن نــزع الملكيــة للمنفعــة العامــة، 
إنمــا تقتصــر علــى بعــض العناصــر الموضوعيــة دون البعــض الآخــر منهــا، كمــا أنهــا لا تغطــي العناصــر 

الذاتيــة لــذا فهــو ليــس تعويضًــا عــادلً بــل جزئيًــا.

د- التعويض النقدي والعيني

إن الدســتور الســوري وقوانيــن نــزع الملكيــة قــد قصَــرت التعويــض العــادل علــى التعويــض النقــدي حصــرًا مــن 
دون الإشــارة إلــى التعويــض العينــي.

ــع الســلطات  ــاً فــا يوجــد مــا يمن ــق، فــإذا كان الأصــل فــي التعويــض أن يكــون نقدي ــر دقي ــكلام غي وهــذا ال
الحكوميــة بعــد التفــاوض مــع الأفــراد المنزوعــة ملكيتهــم مــن تعويضهــم تعويضــاً عينيــاً، لا ســيما فــي حــال 

ــةً. كــون العقــارات المنزوعــةِ ملكيتُهــا أراضــيَ زراعي

ه- تاريخ دفع التعويض

يجــب أن يدفــع بشــكل مســبق عــن بدايــة تنفيــذ المشــروع ودفعــة واحــدة، وفــي حــال التأخيــر لأي ســبب يجــب 
دفــع الفائــدة القانونيــة مــع فــوات المنفعــة.

و- إمكانية التفاوض بشأن قيمة التعويض

 يجــب ألا يكــون تقديــر التعويــض مركــزه الســلطة المســتملكة فقــط، بــل هــو حــق للطرفيــن، مثلمــا عمــدت 
كثيــر مــن القوانيــن، ومنهــا قانــون نــزع الملكيــة للمنفعــة العامــة الفرنســي، إذ تنــص المــادة )311/ ف4( علــى 
مــا يلــي: )يُخطــر الطــرف المُســتملِك الأطــراف المســتملَك منهــا بعرضــه المالــي ويطلــب منهــا التقــدم هــي 

أيضًــا بعروضهــا الماليــة، وفــي حــال عــدم الاتفــاق يتــرك التقديــر للقاضــي(.

والأمر ذاته موجود بقانون نزع الملكية الغاني لعام 1996؛ وتضمنت ذلك المادة )1/52( منه:

)وفي حال عدم الاتفاق وقدرت السلطة قيمة التعويض، يجب أن يُعطى المالك حق الطعن بمقدار التعويض(.
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3 - »التفويض القانوني«

بالعــودة للفقــرة الثانيــة مــن المــادة 15 مــن دســتور ســورية لعــام 2012 التــي تنــص علــى مــا يلــي: )لا تنــزع 
الملكيــة الخاصــة إلا للمنفعــة العامــة بمرســوم ومقابــل تعويــض عــادل وفقــاً للقانــون(.

ع ســيكون نافــذًا، فهــو بذلــك قــد تجــاوز  إن صياغــة النــص تحيــل إحالــة مطلقــة إلــى القانــون، فمــا يقــرره المُشــرِّ
ع العــادي دون  مصطلــح التفويــض إلــى مصطلــح التخلــي التــام عــن صلاحياتــه بتنظيــم حــق الملكيــة إلــى المُشــرِّ
أي ضوابــط أو موانــع، بحيــث يُفهــم مــن النــص بــأن حــق الملكيــة يوجــب عليــه التكيــف مــع نصــوص القانــون 
التــي تصــدر لاحقــاً وليــس العكــس، أي أن يعمــل القانــون علــى تكييــف نصوصه مــع الضمانات الدســتورية للحرية. 

ع الدســتوري فتــح البــاب أمــام المشــرع العــادي بصلاحيــة شــاملة، تشــمل نــزع الملكيــة بكافــة أشــكالها  فالمُشــرِّ
وأنواعهــا دون بيــان أســبابها، فهــو مــن حــدد لــه مصطلحًــا غائمًــا كســبب لنــزع الملكيــة. 

ــإرادة سياســية، لتصفيــة حســابات سياســية مــع بعــض  ــا ب ع الســوري، مدفوعً ولا غرابــة عندمــا يميــل المُشــرِّ
الخصــوم السياســيين ونــزع ملكيتهــم، أو فــرض القيــود علــى حــق الملكيــة وتكبيلهــا بالكثيــر مــن المعوقــات 

بســبب أيديولوجيــا يتبناهــا الحــزب الحاكــم.

ع العــادي ولا منعــه مــن تنظيــم الحريــات العامــة حتــى إذا مــا أراد تنظيــم  لذلــك لا يجــب تفويــض المُشــرِّ
موضــوع يتعلــق بحــق مــن الحقــوق أو الحريــات العامــة كان ذلــك ضمــن الحــدود التــي رســمها الدســتور، وعلــى 

أن يكــون تدخلــه حــذرًا، لأنــه ســيكون ضمــن رقابــة دســتورية لا يملــك حيالهــا أي تفويــض.

ــة مــن  ــم حري ــن يخــول للمشــرع حــق تنظي ــه: )إن الدســتور حي ــي بقول ــد متول ــد الحمي ــور عب ونتفــق مــع الدكت
الحريــات، إنمــا يخــول لــه الحــق فــي أن ينتقــص مــن هــذه الحريــة، فــإن مــن لــه حــق التنظيــم لإحــدى الحريــات؛ 

كان لــه وضــع قيــود علــى تلــك الحريــات، والقيــود تنطــوي بداهــة علــى الانتقــاص مــن هــذه الحريــة]9]].

ــاً  ع حــق تنظيــم نــزع الملكيــة تخوي ــا؛ يتوجــب علــى دســتور ســورية المســتقبل عــدم تخويــل المُشــرِّ ومــن هن
مطلقًــا، ووضــع مجموعــة مــن الضوابــط والحــدود علــى المشــرع العــادي عــن التفويــض]9]]، حتــى نتجــاوز 
ع العــادي  ع الدســتوري مــن حقــوق، اســترده المُشــرِّ الحقيقــة المــرة التــي عشــناها ســابقاً، إذ إن مــا منحــه المُشــرِّ

بالقوانيــن التــي نظمــت ذاك الحــق أو تلــك الحريــة.

ثانيًا- سد النقص في الدستور الحالي:

 أو )مقترح حق السكن اللائق في دستور سورية القادم(

لــم يــرد فــي الدســاتير الســورية الســابقة نــص علــى الحــق فــي ســكن لائــق، ومــا يتفــرع عنــه مثــل المناطــق 
العشــوائية، بالرغــم مــن تقــدم هــذا الحــق واحتلالــه مرتبــة متقدمة ســواء لجهة الدســاتير الوطنيــة أو الاتفاقيات 

الدوليــة.

]9]] - عبد الحميد متولي، الحريات العامة: نظرات في تطورها وضماناتها ومستقبلها، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1975، ص78.
]9]] - وهو ما سنعمد إلى دراسته في القسم الثالث الضمانات القانونية.
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وهــذا يتطلــب مــن الدســتور الســوري القــادم أن يتضمــن هــذا الحــق وبشــكل صريــح وواضــح وبمــا يتماشــى 
مــع المواثيــق الدوليــة. 

 لقــد أكــدت لجنــة الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة فــي تعليقهــا العــام رقــم )14( أن حقــوق 
ــة« و«إعمــال حقــوق  ــرام« و »حماي ــدول، وهــي التزامــات »احت ــواع مــن التزامــات ال ــة أن الإنســان تفــرض ثلاث

الإنســان«]9]].

وســورية بحكــم كونهــا طرفًــا فــي العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة؛ ملزمــة 
بالواجبــات الملقــاة علــى عاتقهــا باحتــرام الحــق فــي الســكن اللائــق وحمايتــه وفــق مــا وردت بالعهــد.

1. الالتزام باحترام الحق في السكن اللائق

يجب في البداية النص على الحق وبشكل صريح »لكل شخص الحق في الحصول على سكن اللائق«.

 ولا يكفــي النــص علــى ذلــك، بــل يقــع علــى عاتــق الدولــة »الامتنــاع عــن التدخــل بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر 
فــي تمتــع المواطنيــن بالحــق  بالســكن اللائــق.

ويدخــل فــي التزامهــا هــذا، الامتنــاع عــن تنفيــذ عمليــات الإخــاء القســري قبــل إيجــاد الحلــول البديلــة، وكذلــك 
هــدم المنــازل قبــل تأميــن ســكن بديــل.

وفــي هــذا الإطــار يمكــن الإشــارة إلــى الفقــرة الثالثــة مــن المــادة )26( مــن دســتور جنــوب إفريقيــا: »لا يجــوز أن 
يُطــرد أي شــخص مــن منزلــه أو أن يُهــدم منزلــه، دون حكــم صــادر مــن محكمــة بعــد مراعــاة كل الظــروف ذات 

الصلــة. ولا يجــوز أن يســمح أي تشــريع بالطــرد التعســفي«. 

  إجراءات غير قابلة للتأجيل أو التدرج
  حق المساواة

يجــب أن يتمتــع المواطنــون بشــكل متســاوٍ بحــق الســكن دون تمييــز لا علــى أســاس عــرق أو جنــس أو لــون أو 
ديــن. فالدولــة مطالبــة بالامتنــاع عــن فــرض ممارســات تمييزيــة تحــدّ مــن التمتــع بالحق في الســكن فيمــا يتعلق 

بفئــات معينــة، أو إصــدار تشــريعات لا تتمتــع بالعموميــة والتجريــد وبشــكل متســاوٍ بيــن جميــع المواطنيــن]9]].

وتجــدر الإشــارة إلــى أن الأمــم المتحــدة إذا كانــت تقبــل أن بعــض الالتزامــات المتعقلــة بالســكن اللائــق يمكنهــا 
أن تنفّــذ بشــكل تدريجــي، إلا أن تعهــد الــدول بالوفــاء بالحــق فــي الســكن اللائــق دون تمييــز يجــب أن يطبــق 

بأثــر فــوري]9]].

لذلــك يجــب النــص فــي الدســتور الســوري علــى ضمــان تمتــع المواطنيــن الســوريين بالحــق فــي الســكن اللائــق 
دون تمييــز. 

[93] - UN Committee on Economic Social and Cultural Rights The Right to the Highest Attainable Standard of Health General Comment 
No. 14 UN Doc E/C.12/2000/4, para. 33.
]9]] - تُلــزم المــادة )2( مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة الــدول الأطــراف بضمــان جميــع الحقــوق الــواردة فــي العهــد دون 

تمييــز مــن أي نــوع. 
[95]  - UNHCR/UNHABITAT Fact Sheet No 21 (n 4 above) 29.
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2. واجب حماية الحق في سكن لائق

يجــب أن يفــرض فــي النصــوص الدســتورية الجديــدة واجــب حمايــة الحــق فــي ســكن لائــق، إذ لا يكفــي الالتــزام 
الســلبي بامتنــاع الدولــة عــن التدخــل بالتمتــع بالحــق فــي ســكن لائــق، بــل عليهــا التــزام إيجابــي؛ بــأن تتخــذ تدابيــر 

تمنــع أطرافًــا ثالثــة مــن التدخــل فــي هــذا الحــق.

يتطلــب الالتــزام بحمايــة الحــق فــي الســكن اللائــق لضمــان أن الجهــات الفاعلــة غيــر الحكوميــة لا تنتهــك الحــق 
فــي الســكن. 

مــن المهــم أن تعتمــد الدولــة الســورية تدابيــر مــن شــأنها إجبــار الجهــات الفاعلــة الخاصــة؛ مثــل المــاك ولجــان 
التطويــر العقــاري؛ علــى الامتثــال للمعاييــر الدوليــة لحقــوق الإنســان فيمــا يتعلــق بتوفيــر الســكن اللائــق، 
ــد عــن الإيجــار  ــارًا يزي ــون إيج ــن يطلب ــل المــاك الذي ــة الأفــراد مــن الاســتغلال مــن قب ــة بحماي ــة مطالب فالدول
القياســي، لأن تعــارض حــق الملكيــة الــذي يضمــن للمالــك حــق اســتغلال ملكــه، وواجــب الدولــة تأميــن ســكن 
لائــق يحتــم علــى الدولــة التدخــل لفــض الاشــتباك بيــن حقيــن عندمــا يعمــد المالــك إلــى اســتغلالٍ جشــع لحاجــة 

النــاس للســكن.

لذلــك مــن الأساســي أن تنظــم الدولــة أســواق الإســكان والإيجــارات مــن أجــل حمايــة وتعزيــز التمتــع بالحــق فــي 

.
الســكن اللائــق 

كمــا يجــب عليهــا اتخــاذ التدابيــر اللازمــة لمنــع أطــراف ثالثــة، ســواء كانــت أطرافًــا مســلحة أم مدنيــة، مــن 
تنفيــذ عمليــات الإخــاء القســري، أو الاســتيلاء علــى المنــازل بشــكل غيــر مشــروع، ويجــب أن تكــون المطالبــة 
القضائيــة باســترداد منــزل غيــر خاضعــة لقواعــد التقــادم المُســقِط للحــق. فحمايــة الأفــراد مــن عمليــات الإخــاء 

القســري جانــب مهــم مــن جوانــب الحــق فــي الســكن اللائــق.

ويدخــل فــي هــذا أيضًــا واجــب احتــرام خصوصيــة المنــزل فــا يســتطيع أحــد دخولــه إلا بــإذن صاحبــه أو بــإذن 
قضائــي مســتند إلــى جــرم جنائــي.

3. حق التقاضي]9]]

ــة  ــات القابل ــاب الحقــوق والحري ــرر لعــدم النــص علــى الحــق فــي ســكن لائــق بالدســتور فــي ب لا يوجــد أي مب
للتقاضــي. 

ونتســاءل: مــا فائــدة نــص يمنــح لمواطــن حقــاً ولا يســتطيع صاحــب الحــق أن يطالــب بــه قضائيًــا إذا مــا انتهــك 
أو تــم ســلبه منــه؟. لــذا، يجــب النــص علــى حــق التقاضــي فــي الســكن اللائــق فــي الدســتور لمــا لــه مــن أهميــة 
قصــوى، إذ يســهم فــي تحفيــز الدولــة علــى توفيــر الســكن الملائــم؛  وتنظيــم الجهــات الفاعلــة غيــر الحكوميــة 

بحيــث لا تتعــدى علــى هــذا الحــق، كمــا ســيكون أداة مهمــة فــي تفســير قوانيــن الإســكان.

]9]] - لبيان شرعية ومشروعية هذا المطلب تم توضيح ذلك في فقرة حق التقاضي في الاتفاقيات الدولية.
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4. حق السكن اللائق هو حق تدريجي.

يتطــرقُ العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة إلــى أن الــدول قــد تعانــي مــن 
قيــود علــى المــوارد فيمــا يتعلــق بالوفــاء بالحقــوق المنصــوص عليهــا فــي العهــد، هــذا هــو الحــال بالنســبة إلــى 

ســورية الآن التــي تعانــي مــن ويــات الحــرب ونتائجــه الكارثيــة.

لــذا، يقــرّ العهــد بــأن الإعمــال الكامــل لجميــع الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة بشــكل عــام لــن يكــون 
قابــاً للتحقيــق مــن قبــل الــدول فــي فتــرة زمنيــة قصيــرة، وبالتالــي فــإن العهــد يلــزم الــدول الأطــراف بتحقيــق 

الحقــوق الــواردة فيــه بشــكل تدريجــي.

ــة أن تظهــر كحــد أدنــى؛ أنهــا تبــذل  مــن هــذا المنطلــق، وبالنســبة إلــى حــق الســكن اللائــق يجــب علــى الدول
قصــارى جهدهــا لإعمــال هــذا الحــق فــي حــدود مواردهــا المتاحــة. 

ويجــب أن تســعى لضمــان الحــد الأدنــى مــن أساســيات هــذا الحــق، مــن حيــث الجوهــر كمــا أشــارت لجنــة 
والثقافيــة. والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  الحقــوق 

5. اتخاذ تدابير مناسبة لتأمين حق السكن اللائق.

ويجــب عليهــا اتخــاذ مجموعــة مــن التدابيــر المناســبة بمــا يتوافــق مــع إمكانيــات الدولــة الســورية الماديــة ولا 
الــة مــن أجــل تأميــن ســكن لائــق للمواطنيــن ويجــب أن  يشــترط تنفيذهــا دفعــة واحــدة، بــل ضمــن خطــط فعَّ

تشــمل تلــك التدابيــر مــا يلــي:

ــر تشــريعية فــي حــدود المــوارد المتاحــة مــن أجــل تأميــن الســكن اللائــق بشــكل تدريجــي    اعتمــاد تدابي
ويلتــزم القانــون الصــادر فــي هــذا الخصــوص ألا ينتقــص مــن الحــق ولا يعطلــه ولا يتناقــض مــع مضمونــه.

  يطلب من السلطة التنفيذية صياغة سياسة إسكان وطنية تركز على الفئات المحرومة والمهمشة.

  إعــادة رســم وتوســيع المخططــات التنظيميــة للمــدن والنواحــي والبلــدات بمــا يتناســب مــع زيــادة 
الســكان، وإلغــاء جميــع العراقيــل القانونيــة التــي تمنــع تحويــل أرض زراعيــة إلــى أراضٍ للســكن ولا ســيما 

ــة مــن المــدن. القريب

  تخصيص جزء مناسب من الميزانية لتوفير السكن اللائق للمواطنين.

  وضــع خطــط وبرامــج الإســكان الوطنيــة التــي توفــر الإغاثــة للمشــردين أو العائــات التــي تعانــي مــن أزمــة 
الإســكان، ولا يعــدّ التشــرد جريمــة يعاقــب عليهــا القانــون إلا بعــد تأميــن ســكن لائق للمتشــرد.

  علــى الســلطات الإداريــة أن تســعى لتأميــن الســكن اللائــق بالتكلفــة المتيســرة لــدى المواطنيــن، وتعمــل 
علــى تخصيــص إعانــات الســكن لمــن يحتاجــون الســكن ولا يمتلكــون الثمــن.

ــى أفضــل  ــى تحصــل عل ــة حت ال ــة واســتثمارها بالطــرق الفعَّ ــد المــوارد المتاح ــى تحدي ــة عل   تعمــل الدول
مــردود يمكــن أن يســاعدها فــي مشــاريعها التنمويــة، لا ســيما تأميــن الســكن اللائــق.
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  يُطلب من الدولة أيضًا توفير البنية التحتية اللازمة للإسكان الذي يعدُّ مناسبًا، مثل اتخاذ خطوات 

لضمــان حصــول الجميــع علــى الكهربــاء وخدمــات الصــرف الصحــي الملائمــة وميــاه الشــرب الآمنــة وتوفيــر 
خدمــات جمــع النفايــات.

ونتيجــة لــكل مــا ذكــر؛ فــإن الدولــة تنتهــك واجــب الوفــاء بتأميــن الســكن اللائــق عندمــا لا تفعــل شــيئًا، أو لا 
تفعــل مــا يكفــي، أو لا تفعــل الأشــياء المناســبة لإدراك الحــق بشــكل كامــل.

وتماشــيًا مــع صياغــة العهــد، تشــمل المــوارد المتاحــة للــدول المــوارد المتاحــة فــي الدولــة والموارد مــن المجتمع 
الدولــي، مــن هنــا نــرى أن ســورية فــي المســتقبل مُلزَمــة بتوجيــه جــزء مــن المــوارد التــي يمكــن الحصــول عليهــا 

كمنــح مــن المجتمــع الدولــي لتوفيــر الســكن الملائم لشــعبها.

6. المناطق العشوائية

هنــاك العديــد مــن المناطــق العشــوائية فــي جميــع المحافظــات والبلــدات الســورية، ولا يمكــن للدولــة أن 
ــر أو التجاهــل، لقــد أصبحــت هــذه العشــوائيات تضــم مئــات الآلاف مــن الأســر. تتعامــل معهــا بطريقــة البت

كمــا لا يجــوز أيضًــا أن تبقــى علــى حالهــا، إذ يشــعر قاطنوهــا بأنهــم خارجــون عــن القانــون علــى الــدوام ومهــددون 
بالإخــاء مــن قبــل الســلطات، وهــذا وضــع غيــر منطقــي، ولا يتناســب مــع واجــب الدولــة حيــال مواطنيهــا، ولا 

مــع الحــق بالســكن الملائــم للمواطنين.

لذلــك يجــب علــى الدولــة البحــث عــن حلــول، بحيــث تدخــل العشــوائيات ضمــن المخطــط التنظيمــي، وتُعيــد 
ســاكنيها إلــى وضعهــم القانونــي.

ويتم ذلك بطرق عديدة منها:

  أن تَعِــدَ المواطــن الــذي يملــك مســكناً لا تزيــد مســاحته عــن مئتيــن وخمســين متــرًا مربعًــا فــي منطقــة 
ــه أو لأســرته؛ بالحصــول  عشــوائية لمــدة خمــس ســنوات دون انقطــاع أو اعتــراض، ويســتخدمه ســكنًا ل

علــى ســند تمليــك لهــذا العقــار شــريطة ألّا يملــك أي عقــار آخــر فــي أراضــي الدولــة الســورية.

وهــذا الســند يمنــح للأســرة للرجــل والمــرأة معًــا، ولا يمنــح هــذا الحــق أكثــر مــن مــرة حتــى لــو وُجــد عند الشــخص 
ســكن آخــر فــي المنطقــة العشــوائية ذاتهــا أو غيرها.

وتعمل الدولة على إدخالها ضمن المخطط التنظيمي وتأمين البنية التحتية اللازمة بكل مفرداتها.

  أن تنقــل ســكان تلــك العشــوائيات إلــى مناطــق تــم إدخالهــا إلــى المخطــط التنظيمــي، بحيــث تــوزع 
ــاء. ة للســكن وتمنحهــم تســهيلات قــروض للبن ــه مقاســم أرضٍ مُعــدَّ علي

ــد  ــا إذا أُعي ــة باعتبارهــا مناطــق ســكن، أم ــا لا ترغــب الدول ــك العشــوائيات مم ــت تل ــذا الحــل إذا كان ــأ له ويلج
تخطيطهــا وتنظيمهــا وبناؤهــا فالســكان الســابقون أولــى أن يســكنوها مــن غيرهــم.
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ثالثاً- وضع ضمانات إضافية لمراقبة حق الملكية والسكن اللائق

يمكــن إحــداث أجهــزة وطنيــة تتمتــع باســتقلالية إداريــة وماليــة لمراقبــة عمــل الســلطات التشــريعية والتنفيذيــة 
فيمــا يتعــل بحــق الملكيــة والســكن اللائــق.

تأتــي هــذه الأجهــزة الوطنيــة الخاصــة لمراقبــة وحمايــة حــق الملكيــة والســكن اللائــق تحقيقــاً لفاعليــة أكبــر فــي 
الحمايــة عمــدت بعــض الــدول إلــى إنشــاء بعــض الهيئــات والمؤسســات كآليــة رقابيــة، ونظــرًا لكثــرة الانتهــاكات 
الســابقة لحــق الملكيــة والســكن اللائــق، لذلــك نــرى مــن بــاب معالجــة أخطــاء الماضــي وأداء أفضــل للمســتقبل 

إنشــاء جهــاز خــاص لمراقبــة حــق الملكيــة والســكن. 

ويمكــن أن يتــم إحــداث أحــد الأجهــزة التاليــة أو إحداثهــا جميعــاً شــريطة التوزيــع بينهــم بشــكل دقيــق حتــى لا 
يحــدث تداخــل بينهــم.

:)namsdubmo.L( 1. نظام المفوض البرلماني

ــن أو يُنتخــب مــن قبــل البرلمــان ومســتقل عنــه، مكلــف بتلقــي شــكاوى المواطنيــن ضــد  وهــو شــخص يُعيَّ
ــه فــي ذلــك حــق تحريــك الدعــاوي ضــد  الإدارة، ويقتــرح اتخــاذ الإجــراءات المناســبة بعــد التحقيــق الــازم، ول

الموظفيــن أمــام المحاكــم وطلــب إنــزال العقوبــات عليهــم فــي حــال ارتكابهــم الأخطــاء.

 كمــا لــه أن يوجــه تعليمــات لــإدارة فــي شــكل توصيــات حــول طريقــة معالجــة القضايــا المطروحــة للبحــث، 
ويقــدم تقاريــر ســنوية للبرلمــان ويقتــرح طــرق معالجــة المشــكلات الإداريــة]9]]، ويقــوم بمهمتــه بنــاءً علــى 

ــن. مــة مــن المواطني ــى شــكاوى مقدَّ ــاءً عل ــة أو تكليــف مــن البرلمــان أو بن ــادرة ذاتي مب

2. نظام وسيط الجمهورية:

وهــو مؤسســة تابعــة لرئاســة الدولــة تقــوم بمهمــة تلقــي شــكاوى المواطنيــن والســعي لــدى الإدارة لحلهــا، 
كمــا يمكنــه تقديــم تقاريــر ســنوية لرئيــس الدولــة حــول الوضــع الحقوقــي والإداري العــام، لكنــه لا يملــك أي 
ســلطة تجــاه الموظفيــن والقضــاء]9]]، وقــد عرفتــه فرنســا عــام 1937: يمكــن اســتخدامه وســيطاً بيــن الإدارة 

والمواطــن لحــل قضايــا الملكيــة وديًــا، وفــي حــال العجــز عــن الحــل تُحــلُّ قضائيًــا.

3. لجان ومجالس حقوق الإنسان الوطنية:

ــه وترقيتهــا،  ــة حقــوق الإنســان وحريات ــة الاهتمــام بحماي ــة بغي ــا أو مجالــس وطني ــدول لجانً أنشــأت بعــض ال
ــا الملكيــة والســكن  ونــرى فــي ســورية المســتقبل أنــه يمكــن إنشــاء لجنــة قانونيــة وفنيــة تختــص فــي قضاي
ــا، ويمكــن  ــرد عليه ــي تكــون ملزمــة بال ــة الت ــات الإداري ــى الجه ــا إل ــن، وتحيله تتلقــى الشــكاوى مــن المواطني

ــة. ــع لأي ســلطة فــي الدول ــات شــريطة ألا تتب إعطاؤهــا دورًا لحــل المنازع

�ـن س�ـطيف 2، ســنة 2015--2016 �ـن دباغي �ـد أمي �ـة محم �ـوم السياس�ـية، جامع �ـة الحق�ـوق والعل �ـات العام�ـة، كلي �ـد، محاض�ـرات ف�ـي الحري �ـن بلقاس�ـم، أحم ]9]] - اب
ص122.

]9]] - كسال عبد الوهاب، مطبوعات الحريات العامة، كلية الحقوق سطيف 2، عام -2015ص 102.
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المطلب الثالث: حق الملكية والسكن اللائق في القانون الدولي وأثره على التشريع السوري

أولًا- حق الملكية في الإعلانات الدولية

ــه  ــا هــذا وقــد حمت ــى، واســتمر ليومن ــة المشــاعية الأول ــة حقب ــدأ هــذا الحــق بخصائصــه وعناصــره مــع نهاي ب
جميــع الشــرائع الســماوية والقوانيــن الوضعيــة منــذ بدايــة البشــرية إلــى أن جــاءت الثــورة الفرنســية، ورفعــت 
هــذا الحــق لحــد القداســة فــي إعــان حقــوق الإنســان فــي فرنســا 1789، ومنعــت انتهــاك حرمتــه إلا لضــرورة 

ــا وبشــرط التعويــض العــادل.  المصلحــة العامــة التــي تثبــت قانونً

ســرَت روح الثــورة الفرنســية فــي نصــوص الدســاتير والقوانيــن الفرنســية؛ لتنتقــل العــدوى إلــى دســاتير دول 
العالــم لتجعــل منــه الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة  حقًــا عالميًــا مــن خــال الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان 

الصــادر عــام 1948، فقــد نصــت المــادة الســابعة عشــرة منــه علــى مــا يلــي: 

)1 -  لكل فرد حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.

 6 - لا يجوز لاحد تجريد أحد من ملكه تعسفاً(.

ــا تتســابق فــي  ــدول جميعه ــت ال ــة جعل ــة معنوي ــا اكتســبه مــن مكان ــه بم ــة الإعــان؛ إلا أن ورغــم عــدم إلزامي
الإعــان عــن التزامهــا بأحكامــه، فقــد أعطــى حــق الملكيــة الفرديــة والمشــتركة، ومنــع تجريــد الملكيــة التعســفي، 
ــد القائمــة علــى عــدم رضــا المالــك، ويمكــن أن  ــع حــالات التجري ــح واســع يمكــن أن يشــمل جمي وهــو مصطل

يضيــق ولا يشــمل إلا الحــالات التــي تمــت خــارج إطــار القانــون الوطنــي.

كمــا عمــدت صياغــة الإعــان إلــى عــدم المســاواة بيــن الحــق والقيــد فــي  الأصــل وفــي الاســتثناء، فقــد ورد 
الحــق بصياغــة مطلقــة بالفقــرة الأولــى وجــاءت الصياغــة بالفقــرة الثانيــة لتؤكــد الاســتثناء، ولتعمــل بمفهــوم 

المخالفــة علــى الســماح بنــزع الملكيــة إذا لــم يكــن تعســفياً.

لقــد شــاركت الدولــة الســورية فــي التصويــت علــى الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان، لكنــه مــن الناحيــة 
ــة. ــة معنوي ــه مــن قيم ــا يحمل ــم م ــزِم رغ ــر مل ــة غي القانوني

أمــا بالنســبة إلــى العهديــن فــا يوجــد مــا يشــير إلــى حــق الملكيــة الخاصــة وحمايتهــا بشــكل صريــح، فــي العهــد 
الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية عــام 1966؛ إذ لــم يــرد فــي نصوصــه أيــة إشــارة إلــى حــق 
الملكيــة الخاصــة، إلا أن هــذه الاتفاقيــة أكــدت حمايــة ملكيــة الشــعب والأمــة، إذ نصــت فــي الفقــرة الثانيــة 
ــا  ــا الخاصــة، التصــرف الحــر بثرواته ــع الشــعوب، ســعيًا وراء أهدافه ــي: )لجمي ــى مــا يل ــى عل مــن المــادة الأول
ومواردهــا الطبيعيــة دونمــا إخــال بــأي التزامــات منبثقــة عــن مقتضيــات التعــاون الاقتصــادي الدولــي القائــم 
علــى مبــدأ المنفعــة المتبادلــة وعــن القانــون الدولــي. ولا يجــوز فــي أي حــال حرمــان أي شــعب مــن أســباب 

عيشــه الخاصــة(.

وهو هنا يكرس حق كل شعب أكثر مما هو ضمانة لحقوق ملكية خاصة.

كمــا أكــدت الأمــر ذاتــه المــادة )47( منهــا بقولهــا: )ليــس فــي الاتفاقيــة الحاليــة مــا يمكــن تفســيره بأنــه تعطيــل 
للحــق المتأهــل لجميــع الشــعوب بثرواتهــا ومواردهــا الطبيعيــة والانتفــاع بهــا كليــة وبحرّيــة(.
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وكذلــك لــم يحفــظ العهــد الدولــي للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة بشــكل صريــح حــق الملكيــة 
 الخاصة، لكنه منع المســاس بحق الشــعوب في التمتع بثرواتها في المادة )25( منه، فقد نصت على ما يلي:
)ليــس فــي أي حكــم مــن أحــكام هــذا العهــد مــا يجــوز تأويلــه علــى نحــو يفيــد مساســه بمــا لجميــع الشــعوب مــن 

حــق أصيــل فــي حريــة التمتــع والانتفــاع كليًــا بثرواتهــا ومواردهــا الطبيعيــة(.

ــي الخــاص بالحقــوق  ــد الدول ــة والسياســية؛ ولا العه ــي الخــاص بالحقــوق المدني ــد الدول ــك، لا العه ومــع ذل
الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة؛ الــذي حــوّل الإعــان العالمــي إلــى تعهــدات ملزمــة قانونًــا؛ قــد أشــار إلــى 

حمايــة الملكيــة الخاصــة.

لقــد ورد تأكيــد حمايــة الحــق فــي الاتفاقيــات الإقليميــة الناظمــة لحقــوق الإنســان]9]]، ولكــن علــى اعتبــار ســورية 
ليست عضوًا فيها فلن نتطرق إليها. 

نصــت بعــض الاتفاقيــات الخاصــة علــى حــق الملكيــة، منهــا الاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى جميع أشــكال التمييز 
العنصــري التــي اعتُمــدت وعُرِضــت للتوقيــع فــي كانــون الأول عــام 1965، ودخلــت حيــز التنفيذ عــام 1969.

وقــد نصــت هــذه الاتفاقيــة في مادتهــا الخامســة على ضــرورة ضمــان تمتــع كل إنســان، مــن دون تمييــز 
بســبب العرق أو اللون أو الأصل القومي أو الاثني؛ بحق التملك بمفرده أو بالاشــتراك مع الآخرين وبحق الســكن.

ــي وعــدم  ــون الدول ــة فــي القان ــر المنقول ــة منهــا وغي ــة المنقول ــكات الفردي ــة الممتل ــد أهمي ــم يقتصــر تأكي ول
جــواز التعــدي عليهــا بزمــن الســلم فقــط، بــل أكــد عــدم جــواز انتهاكهــا فــي زمــن النزاعــات المســلحة أيضًــا، فقــد 
ورد فــي المــادة )53( مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة الصــادرة عــام 1949: )دولــة الاحتــال أن تدمــر أي ممتلــكات 
خاصــة ثابتــة أو منقولــة تتعلــق بأفــراد أو جماعــات، أو بالدولــة أو الســلطات العامــة أو المنظمــات الاجتماعيــة 

أو التعاونيــة، إلا إذا كانــت العمليــات الحربيــة تقتضــي حتمًــا هــذا التدميــر(.

لقــد جــاء النهــي لدولــة الاحتــال وهــي ســلطة أجنبيــة، فمــن بــاب أولــى أن تلتــزم بقواعــد القانــون الإنســاني 
الســلطات المحليــة أثنــاء حروبهــا الداخليــة الموجهــة لشــعبها.

ثانياً- حق السكن اللائق بالاتفاقيات الدولية

أولــى القانــون الدولــي اهتمامًــا كبيــرًا للحــق فــي الســكن الملائــم، كمــا عملــت العديــد مــن الصكــوك الدوليــة 
لحقــوق الإنســان علــى تأكيــد الأســاس للوضــع القانونــي للحــق فــي الســكن الملائــم، وقــد حــددت تلــك 
الصكــوك القواعــد والمعاييــر لحمايــة الحــق فــي الســكن اللائــق. وأنشــأت كذلــك التزامــات ملزمــة للــدول التــي 

صدقــت عليهــا لإعمــال حــق الســكن.

 كما يحدد القانون الدولي العرفي التزامات الدول في مجال حقوق الإنسان، إذ يشير إلى قواعد 

ــت الاتفاقيــة الأوربيــة لحقــوق الإنســان لعــام 1950 فــي المــادة )1( مــن البروتوكــول الملحــق الأول الصــادر فــي باريــس فــي 20 مــارس 1952 )28(:  ]9]] - فقــد نصَّ
)يحــق لــكل شــخص طبيعــي أو اعتبــاري الحــق فــي الســلم التمتــع بممتلكاتــه، ولا يجــوز حرمــان أحــد مــن ملكــه الممتلــكات إلا فــي المصلحــة العامــة وخاضعــة للشــروط 

المنصــوص عليهــا فــي القانــون والمبــادئ العامــة مــن القانــون الدولــي(.
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ــدول  ــي، فعندمــا تصــدق ال ــزام القانون ــدول والتــي تتبّعهــا انطلاقــاً مــن إحساســها بالالت الممارســة العامــة لل
علــى المعاهــدات الدوليــة لحقــوق الإنســان، يتعيــن عليهــا إنفــاذ الحقــوق الــواردة فــي هــذه المعاهــدات ضمــن 

المنظومــة القانونيــة لديهــا.

1. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

الحــق فــي الســكن اللائــق لــم يــرد فــي الإعــان العالمــي بهــذا الوضــوح الــذي نشــهده اليــوم لكــن تمــت الإشــارة 
إليــه كالتــزام فرعــي فــي المــادة 25 )1( والتــي نصــت علــى أنــه )لــكل فــرد الحــق فــي مســتوى معيشــي ملائــم 

الصحــة والرفاهيــة لــه ولأســرته، بمــا فــي ذلــك المــأكل والملبــس والمســكن والرعايــة الطبيــة(

ولا نستطيع من هذا النص أن نستخلص أبعاد والتزامات الدول في الحق بالسكن اللائق.

2. العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

عمدت الدول إلى تحويل حقوق الإنسان إلى صيغ قانونية ملزمة لذلك تم إنشاء العهدين لهذه الغاية.

قــت ســورية عــن طيــب خاطــر علــى العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة  وقــد صدَّ
والثقافيــة]10]] ومعظــم الصكــوك الدوليــة التــي تحمــي الحــق فــي الســكن اللائــق. ولذلــك، فــإن عليهــا التزامــات 

بموجــب القانــون الدولــي لحمايــة الحــق فــي الســكن الملائــم علــى أســاس المعاييــر الدوليــة.

أهــم مصــدر للحــق فــي الســكن الملائــم]10]] يــرد فــي العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
والثقافيــة، ولا ســيما المــادة )11( الفقــرة الأولــى منــه التــي تنــص علــى )الاعتــراف بحــق كل فــرد فــي مســتوى 
معيشــي لائــق لــه ولأســرته، بمــا فــي ذلــك الغــذاء والملبــس والمســكن الكافــي والتحســين المســتمر لظــروف 

المعيشة(.

وقــد أكــدت لجنــة الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة )CESCR(؛ وهــي الهيئــة المســؤولة عــن الرصــد 
لتنفيــذ العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة؛ فــي تعليقهــا العــام رقــم )4(: إن 
المــادة )11( مــن العهــد المذكور«هــي الأكثــر شــمولًا وربمــا أهــم الأحــكام ذات الصلــة« ]10]]، كمــا أن النــص لا 
يشــير فقــط إلــى الســكن بــل إلــى الســكن الملائــم الــذي هــو جــزء مــن الحــق فــي مســتوى معيشــي مناســب 

معتــرف بــه فــي باقــي الاتفاقيــات]10]].

بالحقــوق  الخــاص  وعلى العهد الدولــي   ،1976 مــارس/آذار   23 فــي  والسياســية،  المدنيــة  بالحقــوق  الخــاص  صادقت ســورية على العهد الدولي  قــد   - [[10[
الاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة فــي 3 يناير/كانــون الثانــي 1976.

[101] -Joel Audefroy ‘Eviction Trends World-Wide and the Role of Local Authorities in Implementing the Right to Housing’ (1994) 6 
Environment and Urbanisation 8 at 9.
[102]  CESCR General Comment No 4 (n 18 above) para 3.
[103]  CESCR General Comment No 4 (n 18 above) para 3.
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3. اتفاقيات خاصة في حماية حق السكن اللائق

ــراد  ــم النظــر فــي الوضــع الخــاص للأف ــال، مــن المه ــق بشــكل فع ــة الحــق فــي الســكن اللائ مــن أجــل حماي
ومجموعــات معينــة مــن النــاس، مثــل الأطفــال والنســاء والمشــردين والأشــخاص ذوي الإعاقــة والســكان 
الأصلييــن واللاجئيــن والعمــال المهاجريــن، لا ســيما أولئــك الذين يعيشــون في أوضاع لا تطــاق أو معرضة للخطر.

ــدى المجموعــات الســابقة مــن خــال  ــق ل ــة حــق الســكن اللائ ــى حماي ــات إل ــر مــن الاتفاقي ــك عمــدت كثي لذل
مجموعــة مــن الاتفاقيــات منهــا اتفاقيــة حقــوق الطفــل لعــام CRC( 1989(]10]]، اتفاقيــة عــام 1979 للقضــاء 
علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة )CEDAW(]10]], العهــد الدولــي لعــام 1965 بشــأن القضــاء علــى جميــع 
ــام 1951  ــة ع ــز العنصــري(]10]]، اتفاقي ــع أشــكال التميي ــى جمي ــة القضــاء عل ــز العنصــري )اتفاقي أشــكال التميي
المتعلقــة بوضــع اللاجئيــن]10]]، واتفاقيــة عــام 1990 بشــأن حمايــة جميــع العمــال المهاجريــن وأفراد أســرهم]10]].

هكــذا ألقــت تلــك الاتفاقيــات التزامــات علــى الــدول لتأميــن ســكن لائــق للفئــات الهشــة بســبب ظروفهــا أو 
تكوينهــا أو وضعهــا الاجتماعــي.

ثالثًا- حق التقاضي للمطالبة بالسكن اللائق في الاتفاقيات الدولية

تُعــدُّ معظــم الســلطات القضائيــة الحقــوق الاجتماعيــة والاقتصاديــة حقوقــاً غيــر مناســبة للنظــر فيهــا قضائيــاً، 
وعليــه تُعــدُّ الحقــوق الاجتماعيــة والاقتصاديــة حقوقــاً لا تتمتــع بالحمايــة الدســتورية والتنفيــذ القضائــي. 

ــدُّ  ــة تُع ــة بحــق أن ســبل الانتصــاف القضائي ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــة الحقــوق الاقتصادي وقــد لاحظــت لجن
ضروريــة عندمــا يتعلــق الأمــر بانتهــاكات الحقــوق المدنيــة والسياســية فــي حيــن يتــم افتــراض العكــس بالنســبة 
إلــى الحقــوق الاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة]10]]، وهــذا يجعــل وضــع الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة 

والثقافية في مرتبة دنيا. 

ــم تقســيم  ــل الخمســينيات مــن القــرن الماضــي، حيــث ت ــاردة فــي أوائ ــة الحــرب الب ــى مرحل يعــود الفضــل إل
ــن]11]]. ــى فئتي ــواردة فــي الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان إل الحقــوق ال

تــم التعببيــر عــن هــذا الانقســام مــن خــال اعتمــاد عهديــن منفصليــن همــا: العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة؛ والعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية. وقــد تــم اعتمــاد 

ــت علــى حــق الســكن المــادة 16 )1(  ]10]] - وردت هــذه الاتفاقيــة بوثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم A / 44/49 )1989(، دخلــت حيــز التنفيــذ فــي 2 ســبتمبر 1990، ونصَّ
والمــادة 27 )3(.

ت على حق السكن مادة 14 )2( )ح( ومادة 15 )2(. ]10]] - دخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في 3 سبتمبر 1981، ونصَّ
ت على حق السكن المادة 5 )هـ( )3(.  ]10]] - دخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في 4 يناير -1969ونصَّ

ت على ذلك المادة 21 من اتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين. ]10]]  -نصَّ
ت على ذلك المادة 43 الفقرة 1 البند )د(. ]10]] -نصَّ

[109] - Committee on Economic Social and Cultural Rights General Comment No 9 The Domestic Application of the Covenant 
E/C.12/1998/24 para 10.
[110] - Abdullahi A. An-Na’im ‘To Affirm the Full Human Rights Standing of Economic, Social and Cultural rights’ in Yash Ghai and Jill 
Cottrell Economic, Social and Cultural Rights in Practice: The Role of Judges in Implementing Economic, Social and Cultural rights 12.
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العهديــن بآليــات تنفيــذ منفصلــة. كان للوضــع الأدنــى الممنــوح للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة 
تأثيــرًا ســلبيًا علــى إمكانيــة التنفيــذ الفعــال لهمــا علــى المســتويين الدولــي والمحلــي]11]].

يتعــارض التفضيــل المســتمر للحقــوق المدنيــة والسياســية علــى الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة 
مــع المبــدأ القائــل بــأن جميــع حقــوق الإنســان عالميــة وغيــر قابلــة للتجزئــة ومترابطــة ومتشــابكة ومتكاملــة]11]].

تــم تأكيــد المبــدأ فــي المؤتمــر العالمــي لحقــوق الإنســان الــذي عُقــد فــي فيينــا فــي عــام 1993. حيــث ينعكــس 
المبــدأ فــي ميثــاق الأمــم المتحــدة ]11]]، ويعتــرف بــه فــي المــادة الثانيــة مــن الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان. 

ويُلاحــظ أن الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان يوفــر نظامًــا معياريًــا للحقــوق المترابطــة بــدلًا مــن قائمــة يمكــن 
للــدول الاختيــار مــن بينهــا]11]].

ويجــب علــى المجتمــع الدولــي أن يعامــل حقــوق الإنســان عالميًــا بطريقــة عادلــة ومتســاوية، علــى قــدم 
المســاواة وبالتأكيــد نفســه]11]]«. لذلــك لا يمكــن المطالبــة بعالميــة حقــوق الإنســان مــع إنــكار صحــة جــزء مــن 

حقــوق الإنســان فــي الوقــت نفســه.

ــال بالتزاماتهــا الدوليــة لحمايــة الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافية،  مــن أجــل أن تفــي الــدول بشــكل فعَّ
ــة المحليــة، للمطالبــة بتعويــض أمــام  ــة للمقاضــاة فــي أنظمتهــا القانوني يجــب أن تكــون هــذه الحقــوق قابل
هيئــة مســتقلة ومحايــدة عنــد حــدوث انتهــاك لحــق مــا أو مــن المحتمــل حدوثــه »إذا تــم العثــور علــى انتهــاك 

للحــق الشــخصي، فــإن المحكمــة يجــب أن تكــون قــادرة علــى توفيــر تعويــض للانتهــاك]11]].

عــادة مــا يجــادل منتقــدو الحقــوق الاجتماعيــة والاقتصاديــة القابلــة للتقاضــي؛ بأنــه إذا أصبحــت القضايــا 
التنفيذيــة  الســلطتين  مجــال  فــي  المحاكــم  تتدخــل  فســوف  للتقاضــي،  قابلــة  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة 
السياســة وتخصيــص  بقضايــا  تتعلــق  الاقتصاديــة  الاجتماعيــة  القضايــا  إن  حيــث  للحكومــة،  والتشــريعية 

المــوارد]11]].

علــى الرغــم مــن ضــرورة احتــرام الفصــل بيــن الســلطات العامــة، الــذي يجــب ألَّ يُلغــي الاعتــراف بالــدور المهــم 
الــذي يمكــن أن تلعبــه المحاكــم فــي تفســير الأمــور التــي لهــا آثــار علــى المــوارد]11]].

[111] - Fons Coomans ‘Some Introductory Remarks on Justiciability of Economic and Social Rights in a Comparative Constitutional 
Context’ in Fons Coomans (ed) Justiciability of Economic and Social Rights: Experiences from Domestic Systems 2
[112]  - Vienna Declaration and Programme of Action 12 July 1993, UN Doc A/CONF.157/23, para 5.

]11]] - المادة )55(من ميثاق الأمم المتحدة.
]11]] - إعلان وبرنامج عمل فيينا، العدد 3.
]11]] - إعلان وبرنامج عمل فيينا، العدد 5.

[116] - Frans Viljoen ‘The justiciability of socio-economic rights’ in Yvonne Donders and Vladimir Volodin Human Rights in Education, 
Science and Culture: Legal Developments and Challenges 55.
[117] - Lord Lester of Herne Hill QC & Colm O’ Cinneide ‘The effective protection of socio-economic rights’ in Yash Ghai and Jill Cottrell 
(eds) Economic, Social and Cultural Rights in practice: The Role of Judges in Implementing Economic, Social and Cultural Rights 20. 

]11]] - التعليق العام للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية رقم 9 )رقم 83 أعلاه( الفقرة 1.
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ــاء  ــدول للوف ــة لل ــغ الأهمي ــة أمــر بال ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــة التقاضــي فــي الحقــوق الاقتصادي ــذا؛ فقابلي ل
بفعاليــة بالتزاماتهــا الدوليــة لضمــان حمايــة الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، وبغيــر ذلــك تتحــول 

تلــك النصــوص إلــى جثــة ميتــة لا فائــدة منهــا.

رابعاً- دور الاتفاقيات الدولية في حماية الحقوق والحريات العامة في سورية:

1 - مكانة الاتفاقية الدولية في التشريعات السورية الحالية:

عندمــا ننظــر فــي الدســاتير الســورية المتعاقبــة نجدهــا تحــاول أن تكــون متناغمــة مــع التشــريعات الدوليــة علــى 
صعيــد النصــوص فيمــا يتعلــق بالحقــوق الحريــات الأساســية، ثــم تفتــرق معهــا علــى مســتوى التنزيــل فــي 

القوانيــن المحليــة واللوائــح والنــوازل القضائيــة.

ومــن بيــن الحيــل التــي يتــم اتباعهــا للقفــز فــوق هــذه التشــريعات؛ إصــدار تشــريعات وطنيــة متعارضــة مــع 
ــؤدي لإشــكالية  ــة الســورية. ممــا ي ــات والموقعــة عليهــا الدول ــة المتعلقــة بالحقــوق والحري ــات الدولي الاتفاقي
التنــازع مــا بيــن الدولــي والتشــريع الوطنــي وهــذا يقودنــا للتســاؤل: مــا علاقــة القانــون الدولــي بقواعــد القانــون 
الداخلــي فــي مجــال حــق الملكيــة والســكن اللائــق؟ بمعنــى مــا هــي الرابطــة القانونيــة مــن حيــث التــدرج 

القانونــي؟ ولمــن الســمو؟ هــل لقواعــد القانــون الدولــي أم لقواعــد القانــون الوطنــي؟

اتجهت الدساتير المعاصرة في مسألة تدرج القوانين إلى أربعة اتجاهات:

ــا  ــا فيه ــة بم ــع التشــريعات الوطني ــى جمي ــق بحقــوق الإنســان عل ــي المتعل ــون الدول ــاء القان الأول: إع
مولدافيا]12]]-رومانيــا]12]]( )التشــيك]11]]-  الدســاتير 

الثانــي: وضــع القانــون الدولــي فــي مرتبــة وســطى أدنــى مــن الدســتور وأعلــى مــن القانــون )فرنســا]12]]- 
ألمانيا]12]](.

الثالث: معادلة القانون الوطني للقانون الدولي )مصر]12]](.
الرابــع: الدســاتير الصامتــة أو المبهمــة فــي معرفــة مكانــة القانــون الدولــي بالنســبة إلــى القواعــد 

والتشــريعية. الدســتورية 

ــت المــادة العاشــرة مــن دســتور جمهوريــة التشــيك )تطبــق مباشــرة وتســمو علــى القانــون الداخلــي كل المعاهــدات الدوليــة والمصــدق عليهــا والمنشــورة  ]11]] - نصَّ
والمتعلقــة بحقــوق الإنســان والحريــات الأساســية ولهــا قــوة إلزاميــة بالنســبة لدولــة التشــيك(.

ــت المــادة 4 مــن دســتور مولدافيــا )إذا كان يوجــد عــدم توافــق مــا بيــن الأعمــال والاتفاقيــات المتعلقــة بالحقــوق الأساســية للإنســان التــي تكــون جمهوريــة  ]12]] - نصَّ
مولدافيــا وقوانينهــا الداخليــة تصبــح القواعــد الدوليــة لهــا الأولويــة(.

ــت المــادة 20 مــن دســتور رومانيــا الصــادر 1991 )2 -فــي حالــة عــدم التوافــق مــا بيــن العهــود والمعاهــدات المتعلقــة بالحقــوق الأساســية بالإنســان والتــي  ]12]] - نصَّ
تكــون رومانيــا طــرف فيهــا والقوانيــن الداخليــة يصبــح الســمو للقوانيــن الدوليــة(.

ــت المــادة )55( مــن الدســتور الفرنســي علــى أن )يكــون للمعاهــدات أو الاتفاقيــات التــي يتــم التصديــق عليهــا قانــون منــذ نشــرها قــوة تفــوق القوانيــن  ]12]] - نصَّ
شــريطة أن يطبــق الطــرف الآخــر هــذا الاتفــاق أو هــذه المعاهــدة(.

ــت المــادة )25( مــن الدســتور الألمانــي علــى مــا يلــي: )تعــد القواعــد المعتــرف بهــا عمومــاً فــي القانــون الدولــي جــزء لا يتجــزأ مــن القانــون الاتحــادي، وتقــدم  ]12]] - نصَّ
هــذه الأحــكام علــى القوانيــن الاتحاديــة ويترتــب عليهــا مباشــرة الحقــوق والواجبــات بالنســبة إلــى ســكان الإقليــم الاتحــادي(.

ــت المــادة )151( مــن الدســتور المصــري لعــام 2014 علــى مــا يلــي: )يمثــل رئيــس الجمهوريــة الدولــة فــي علاقاتهــا الخارجيــة، ويبــرم المعاهــدات ويصــدق  ]12]] - نصَّ
عليهــا بعــد موافقــة مجلــس النــواب، ويكــون لهــا قــوة القانــون بعــد نشــرها وفقــاً لأحــكام الدســتور(.
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أخــذت ســورية فــي الاتجــاه الرابــع، فالنــص الدســتوري لــم يحــدد صراحــة موقــع القواعــد الدوليــة فــي التشــريع 
الوطنــي، فقــد نصــت المــادة )107( مــن دســتور 2012 علــى مــا يلــي: )يبــرم رئيــس الجمهوريــة المعاهــدات 

والاتفاقيــات الدوليــة ويلغيهــا وفقــاً لأحــكام الدســتور وقواعــد القانــون الدولــي(.

ونصــت المــادة )75( علــى صلاحيــة مجلــس الشــعب فــي إقــرار أنــواع المعاهــدات ومنهــا )المعاهــدات التــي 
تخالــف القوانيــن النافــذة ويتطلــب نفاذهــا إصــدار تشــريع جديــد(.

هــذان النصــان يزيــدان الغمــوض لجهــة مكانــة القانــون الدولــي مــن التشــريع الوطنــي فــي التطبيــق العملــي، 
فلــو افترضنــا أن ســورية أخــذت بالاتجــاه المســاوي بيــن التشــريعين، فــإن ذلــك يشــكل خطــورة علــى القانــون 
الدولــي مــن خــال التطبيــق العملــي ولا ســيما بالنســبة للاتفاقيــات التــي وقــع عليهــا قبــل صــدور دســتور 2012. 

ــة لحقــوق الإنســان، وقــد صوتــت  ــق الدولي ــة لإعــداد المواثي ــاً شــاركت ســورية فــي الأعمــال التحضيري فمث
ــن  ــن الدوليي ــك الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان لعــام 1948 والعهدي ــا بمــا فــي ذل ــى أغلبه وصادقــت عل
لحقــوق الإنســان لعــام 1966 واتفاقيــة مناهضــة التعذيــب لعــام 1984 واتفاقيــة حقــوق الطفــل لعــام 1989 
وغيرهــا مــن الاتفاقيــات الســابقة لدســتور 2012، وهــي متعارضــة مــع التشــريعات الســورية والدســتور، فــي 
المــادة )75( يتكلــم عــن معاهــدة قيــد الإقــرار فــي البرلمــان، وهنــاك الكثيــر مــن التشــريعات المخالفــة لهــا، لــم 

يذكــر الدســتور آليــة للتعامــل مــع هــذا التناقــض.

وممــا هــو أشــد خطــورة أيضــاً، أن هــذا الاتجــاه يطلــق العنــان للمشــرع بتعليــق القانــون الدولــي كلمــا أراد ذلــك 
عــن طريــق إصــدار قاعــدة وطنيــة مخالفــة للقاعــدة الدولية. 

هــذا بالنســبة إلــى النــص القانونــي، فــإذا أضفنــا التشــكيك بالمصداقيــة وبعنصــر حســن نيــة فــي التطبيــق 
علــى المســتوى المحلــي، ولاســيما فــي ظــلّ الانتهــاكات واســعة النطــاق التــي ترتكبهــا الســلطات الســورية، 
ســنصل إلــى نتيجــة واقعيــة مفادهــا أنــه لا وجــود حقيقــي وفعلــي وتطبيقــي لقواعــد القانــون الدولــي علــى 

أرض الواقــع.

2 - مكانة القانون الدولي كما يجب أن تكون

يجــب الخــروج مــن حالــة الغمــوض، والانتمــاء الشــكلي للاتفاقيــات، إلــى حالــة الوضــوح والتبيان، والانتمــاء الفعلي 
المتجســد بالتطبيــق العملــي، فلــم يعــد كافيــاً التوقيــع علــى الاتفاقيــة الدوليــة لقيــاس مــدى مشــروعية التــزام 
الدولــة بالمواثيــق الدوليــة، بــل لا بــد مــن قيــاس مــدى التــزام الدولــة بتطبيــق قواعــد القانــون الدولــي علــى الواقــع.

أول الالتزامــات هــو قانــون المعاهــدات الدوليــة الــذي صــدر باتفاقيــة فيينــا  لعــام 1969م، وأصبحــت واجبــة 
النفــاذ عــام 1980 لتؤســس لإلزاميــة المعاهــدات علــى ثلاثــة مبــادئ أو قواعــد أساســية، هــي مبــدأ »العقــد 
شــريعة المتعاقديــن«، ومبــدأ »حســن النيــة«، وأخيــراً مبــدأ »ســمو أولويــة الالتزامــات الدوليــة علــى الالتزامــات 

الناشــئة عــن القانــون الوطنــي«. 
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ويعــدّ المبــدأ الأخيــر أي ســمو المعاهــدات الدوليــة أو الالتزامــات الناشــئة عــن المعاهــدات الدوليــة وأولويتهــا 
فــي التطبيــق علــى مــا عداهــا، لاســيما تلــك الناشــئة عــن قانــون داخلــي متعــارض معهــا، مبــدأ ثابتًــا وراســخًا 
فــي القانــون الدولــي نــادى بــه الفقــه واعترفــت بــه الــدول وحكمــت بــه المحاكــم الدوليــة منــذ زمــن بعيــد فــي 
جميــع القضايــا التــي عرضــت عليهــا، وكان التعــارض قائمًــا بيــن معاهــدة دوليــة وقانــون داخلــي، حتــى لــو كان 

هــذا القانــون هــو دســتور الدولــة.

ــن بــأن الاتفاقيــات الدوليــة المنضمــة لهــا الدولــة الســورية تســمو علــى  فيجــب إصــدار نــص دســتوري صريــح يبيِّ
الدســتور، لذلــك يجــب عــرض الاتفاقيــة قبــل إقرارهــا مــن البرلمــان علــى المحكمــة الدســتورية لتوضيــح حالــة 
التعــارض، وتعــرض النتيجــة علــى البرلمــان، فإمــا أن يعــدل القواعــد القانونيــة المخالفــة للاتفاقيــة ويوقــع علــى 

الاتفاقيــة أو يرفضهــا.

أمــا لجهــة التشــريعات المعارضــة للاتفاقيــات الدوليــة ونظــرًا لكثرتهــا، فيجــب أن تعمــل جهتــان معًــا علــى 
التــوازي؛ أولاهمــا البرلمــان؛  ويعمــل علــى التعديــل بمــا يتوافــق مــع الاتفاقيــات الدوليــة، وثانيهمــا المحكمــة 
الدســتورية التــي تلغــي القوانيــن المخالفــة بعــد أن يفتــح بــاب المراجعــة مــن قبــل كل مــن لــه مصلحــة مــن 

ــات. الأفــراد والهيئ
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لتنتقــل الحريــات العامــة مــن النــص إلــى واقــع الممارســة؛ لابــد مــن حمايــة هــذه الحريــات مــن الاعتــداء عليهــا، 
ســواء مــن قبــل الســلطة أو مــن قبــل الأفــراد، وهــذه الحمايــة لا تتحقــق إلا فــي وجــود ضمانــات دســتورية 

خاصــة تمــت دراســتها، وضمانــات دســتورية عامــة.

والضمانــات الدســتورية العامــة هــي ضمانــات لجميــع الحقــوق والحريــات، وغيابهــا يؤثــر علــى ضمانــة الحــق، 
وحضورهــا يقــوي ضمانــات الحقــوق والحريــات العامــة، فهــي لا تســتثني أي حــق مــن الحمايــة ولا أيــة حريــة 
مــن الضمانــة، ووجودهــا يحمــي جميــع الحقــوق بــا تفاضــل بينهــم، ولأن حــق الملكيــة والســكن اللائــق جــزء 

مــن منظومــة الحقــوق بالتأكيــد ســتطالهم حمايــة مــن تلــك المبــادئ.

فــي البدايــة علينــا تأكيــد نقطــة مهمــة، وهــي أنــه إذا لــم يكــن الحــق منصوصًــا عليــه دســتوريًا فــإن الضمانــات 
العامــة يتلاشــى دورهــا، أي إذا لــم يكــن هنــاك نــص دســتوري خــاص بحمايــة الحــق، فــإن دور الضمانــات العامــة 
يضعــف أو يغيــب عــن حمايــة ذلــك الحــق، علــى ســبيل المثــال الحــق فــي ســكن لائــق غيــر منصــوص عليــه 
فــي الدســتور الســوري لعــام 2012، لذلــك حتــى لــو وجــدت الضمانــات العامــة لــن تمنــح حمايــة لهــذا الحــق غيــر 

المحمــي بضمانــة دســتورية خاصــة.

والضمانــات العامــة كثيــرة، ســندرس منهــا ثلاثــة مبــادئ وهــي علــى التوالــي: )المطلــب الأول( مبــدأ فصــل 
ــدأ المســاواة أمــام القانــون]12]]. ــدأ ســيادة القانــون، )المطلــب الثالــث( مب الســلطات، )المطلــب الثانــي( مب

المطلب الأول: مبدأ الفصل بين السلطات كضمانة لحق الملكية والسكن اللائق

أولً- ماهية مبدأ فصل السلطات 

يعــد مبــدأ بيــن الفصــل بيــن الســلطات مــن الضمانــات المهمــة للحقــوق والحريــات العامــة بشــكل عــام، ونبحثــه 
كضمانــة لحــق الملكيــة بشــكل خــاص.

 ويقصــد بمبــدأ الفصــل بيــن ســلطات الدولــة ووظائفهــا وتقســيمها علــى هيئــات مختلفــة )تشــريعية وتنفيذيــة 
وقضائيــة( وعــدم جمعهــا فــي يــد شــخص واحــد أو هيئــة واحــدة ولــو كانــت تلــك الهيئــة هــي الشــعب ذاتــه 
ــا لحســن ســير مصالــح الدولــة وحمايــة  )الديمقراطيــة المباشــرة( أو كانــت الهيئــة النيابيــة ذاتهــا، وذلــك ضمانً

لحريــات الأفــراد ومنعًــا للتعســف والاســتبداد، » فالســلطة المطلقــة مفســدة مطلقــة«]12]].

 اختلفــت الأنظمــة السياســية فــي فهــم وتطبيــق المبــدأ فمنهــم مــن أخــذ بالفصــل الحــاد بيــن الســلطات ونتــج 
عنــه النظــام الرئاســي]12]]، والبعــض أخــذ بالفصــل المــرن وأنتــج النظــام البرلمانــي]12]]، ودول لــم تأخــذ بفصــل 

]12]] - نستثني مبدأ استقلال القضاء والرقابة على دستورية القوانين، لأننا نراها تحتاج دراسة خاصة ضمن الضمانات القضائية لحق الملكية والسكن اللائق.
]12]] - عبد الحميد متولي، الوجيز في النظريات والأنظمة السياسية ومبادئها الدستورية، المكتب العربي الحديث، الإسكندرية، طبعة 2012، ص 264-263.

]12]] - النظــام الرئاســي: يقــوم علــى الفصــل الحــاد بيــن الســلطات، حيــث تكــون كل ســلطة مســتقلة عــن الســلطات الأخــرى فــي مجــال الوظيفــة والتكويــن، والحــل، 
بحيــث لا يوجــد تعــاون بيــن الســلطات بمعنــى تداخــل فــي الصلاحيــات والوظائــف، فعلــى ســبيل المثــال لا تشــارك الســلطة التنفيذيــة مطلقــاً فــي العمــل التشــريعي، 

كمــا لا يكــون الــوزراء أو الرئيــس مســؤولون أمــام الســلطة التشــريعية، وكذلــك يتميــز بأحاديــة الســلطة التنفيذيــة.
ــى ســبيل  ــة، عل ــن الســلطات ولا ســيما الســلطتين التشــريعية والتنفيذي ــوازن بي ــى التعــاون والت ــى الفصــل المــرن، ويقــوم عل ــي: يقــوم عل ]12]] - النظــام البرلمان
ــون وغيرهــا(، وتملــك الســلطة  ــراض- إصــدار قــرارات لهــا قــوة القان ــراح القوانيــن- الاعت ــد مــن الســلطات التشــريعية )اقت ــة العدي ــال؛ تملــك الســلطة التنفيذي المث
التشــريعية كذلــك العديــد مــن الوســائل علــى الســلطة التنفيذيــة )السؤال-الاستجواب-تشــكيل لجــان تحقيــق(، أمــا التــوازن فيقــوم علــى حــق البرلمــان حجــب الثقــة عــن 

الحكومــة ويقابلــه حــق الحكومــة بحــل البرلمــان، ويتميــز بثنائيــة الســلطة التنفيذيــة وضعــف موقــع الرئاســة. 
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الســلطات بــل جمعتهــا بيــد الهيئــة المنتخبــة وكان النظــام المجلســي )نظــام الجمعيــة(]12]]، ودول عمــدت علــى 
تطويــر النظــام البرلمانــي بــأن قــوّت موقــع رئاســة الجمهوريــة فــكان النظــام شــبه الرئاســي]13]].

ثانيًا- دور مبدأ فصل السلطات في حماية حق الملكية والسكن اللائق.

الغايــة الأساســية لهــذا المبــدأ تتمثــل فــى حمايــة حقــوق الأفــراد وحرياتهــم، حتــى ترســخ لــدى فقهــاء القانــون 
العــام أنــه لا حريــة سياســية بــدون مبــدأ فصــل الســلطات]13]].

ذلــك أن وجــود الفصــل بيــن الســلطات يعــدّ وســيلة مهمــة مــن وســائل منــع الاســتبداد والطغيــان والوقايــة 
ــى  ــى اعتدائهــا عل ــؤدي إل ــر مــن ســلطة وهــو مــا ي ــة بأكث ــه، والاســتبداد يقــوم عندمــا تســتأثر جهــة أو هيئ من

ــة الإنســانية]13]]. ــي تتضمنهــا الطبيعي ــة الت ــة والفردي ــول الأناني ــات الأفــراد]13]]، بســبب المي حقــوق وحري

هــذا المبــدأ يعــدّ أداة لضمــان حــق الملكيــة والســكن اللائــق، وذلــك عــن طريــق إيجــاد نــوع مــن الرقابــة المتبادلــة 
بيــن الســلطات الثــاث، بحيــث تمنــع كل ســلطة الأخــرى مــن إســاءة اســتعمال ســلطتها، وعــدم تدخــل أي مــن 

هــذه الســلطات فــي اختصــاص الســلطات الأخــرى.

فالســلطة التشــريعية المختصــة بســن القوانيــن لا تســتطيع ســن قانــون ينتهــك الحــدود التــي رســمها الدســتور 
أو الضوابــط المحــددة بالقاعــدة الدســتورية لحمايــة حــق الملكيــة، وإلا عرضــت عملهــا وإنتاجهــا للإلغــاء بواســطة 

الرقابــة القضائيــة علــى دســتورية القوانيــن.

والســلطة التنفيذيــة لا تســتطيع أن تعتــدي علــى الملكيــة بقــرارات إداريــة ســواء كانــت فرديــة أو تنظيميــة، وإن 
فعلــت ذلــك، يمكــن مســاءلة القائــم بالعمــل عــن طريــق البرلمــان، وإلغــاء القــرار الإداري عــن طريــق القضــاء 
الإداري مــن خــال »دعــوى الإلغــاء« وإن حصــل ضــرر مــن فعلهــا حصــل المتضــرر علــى تعويــض عــن طريــق 

»دعــوى التعويــض« التــي يرفعهــا أمــام القضــاء الإداري.

ع الدســتوري، وعلــى الســلطة  لذلــك يجــب علــى الســلطة التشــريعية الوقــوف عنــد الحــدود التــي رســمها المُشــرِّ
التنفيذيــة تنفيــذ القوانيــن دون إجــراء أي تعديــل يتعلــق بحمايــة الحــق أو نزعــه. 

وبالإضافــة إلــى أن مبــدأ الفصــل بيــن الســلطات يحمــي حريــات الأفــراد مــن تعســف الســلطة، فهــو مقيــاس 
لمــدى ديمقراطيــة النظــام واحترامــه لمبــادئ العدالــة والمســاواة فــي المجتمــع]13]].

]12]] - نظــام الجمعيــة: يقــوم علــى دمــج الســلطات بيــد البرلمــان، وينتخــب الســلطة التنفيذيــة وتبقــى مســؤولة أمامــه، وينتخــب الســلطة القضائيــة، والبرلمــان 
يملــك حيــال الســلطات الأخــرى جميــع الســلطات، ولا تملــك الســلطات الأخــرى حيالــه أي تأثيــر، يطبــق هــذا النظــام فــي سويســرا.

]13]] - النظــام شــبه الرئاســي: هــو نظــام برلمــان عمــل علــى تقويــة موقــع رئيــس الجمهوريــة، نشــأ فــي فرنســا وطبــق فيهــا بشــكل حقيقــي ونقلتــه دولنــا وشــوهته 
بالصياغة.

]13]] - علي الحنودي، الحريات العامة، دراسة منشورة على الموقع: fptetouan.tk/wp-content، ص96.
]13]] - كسال عبد الوهاب، مطبوعة الحريات العامة،كلية الحقوق سطيف 2، عام 2015، ص95.  

]13]] - خضر خضر، مدخل إلى الحريات العامة وحقوق الإنسان، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، الطبعة الثالثة 2008، ص249.
]13]] - علي الحنودي، الحريات العامة، دراسة منشورة على الموقع: http://fsjesmartil.blogspot.com/2015/03/blog-post_29.html، ص98.
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ثالثًا- مبدأ فصل السلطات في الدستور السوري لعام 2012 

لقــد غــاب مبــدأ فصــل الســلطات عــن الدســتور الســوري، ويعــود ذلك لتغول رئيــس الجمهورية على الســلطتين 
ــراح  ــك حــق الاقت ــان، إذ يمل ــر مــن البرلم ــك مــن الســلطات التشــريعية أكث ــو يمل ــة، فه التشــريعية والتنفيذي
)م 112( ويملــك إصــدار القوانيــن والاعتــراض عليهــا )م100( ويملــك ســلطة إصــدار المراســيم التشــريعية 
فــي غيــاب المجلــس وبحضــوره وفــي الظــروف العاديــة والاســتثنائية وبتفويــض المجلــس وبــدون تفويضــه 
)م113( ويملــك ســلطة إعــان الطــوارئ ويلغيهــا )م 103( ويملــك الســلطات الرئاســية الاســتثنائية بــا ضوابــط 

ولا شــروط ولا محظــورات )م 114(.

ــل الحكومــة، وهــم مســؤولون أمامــه )م121(  ــن ويقي ــة الأوحــد فهــو مــن يعي وهــو ســيد الســلطة التنفيذي
ــة. ــة والخارجي ــة الداخلي ــع الســلطات التنفيذي ــك جمي ويمتل

وهــو رئيــس مجلــس القضــاء الأعلــى )م133( وينــوب عنــه وزيــر العــدل الــذي يعينــه الرئيــس، وهــو مــن يضمــن 
اســتقلال الســلطة القضائيــة )م132( وهــو مــن يعيــن أعضــاء المحكمــة الدســتورية وهــو مــن يقيلهــم )م 141(.

إضافــة إلــى العوامــل السياســية الأخــرى التــي تزيــد مــن تغــول الرئيــس، ومنهــا أنــه رئيــس الحــزب الحاكــم وهــو 
المهيمــن علــى الإعــام. لذلــك لا يســتطيع عاقــل أن يقــول: إن النظــام الســوري فيــه ملامــح مــن مبــدأ فصــل 

الســلطات، وهــذا مــا أعطــى الســلطة التنفيذيــة قــوة وتغــولً علــى باقــي الســلطات.

 ولأن أيــة إشــكالية تواجــه التطبيقــات الصحيحــة لمبــدأ فصــل الســلطات فــي النظــام الديمقراطــي المعاصــر، 
فــإن ذلــك بالضــرورة ســينعكس ســلبًا علــى أعمــال حقــوق الإنســان داخــل هــذا النظــام.

وهــذا مــا يفســر أن الكثيــر مــن القــرارات بنــزع الملكيــة قــد تمــت بشــكل جائــر وبتعويــض بخــس فــي ظــل غيــاب 
الســلطة القضائيــة والرقابــة البرلمانية.

رابعًا- مقترحات لتفعيل مبدأ فصل السلطات في الدستور السوري القادم

فقــد المبــدأ، مــع مــرور الزمــن، شــيئاً مــن بريقــه وأهميتــه، وإن كان لا يــزال يعــدّ مــن أحســن الأدوات لتحقيــق 
الحريــة ومــن أفضــل الضمانــات للوقــوف فــي وجــه الاســتبداد والتعســف ومــن أعظــم الوســائل للحيلولــة دون 

قيــام ســلطة بالاعتــداء علــى اختصاصــات ســلطة أخــرى.

لكــن الفقــه السياســي المعاصــر مجمــع علــى أن نظريــة الفصــل بيــن الســلطات فــي إطارهــا التقليــدي لــم تعــد 
تكفــي لحمايــة الحــق وضمانتــه، وذلــك لســبب تاريخــي، وأخــر معاصــر، وولادة ظاهــرة الأحــزاب.

الســبب التاريخــي: يمكــن تلخيصــه فــي ولادة نظريــة مونتســكيو، التــي ظهــرت فــي فتــرة تاريخيــة كانــت 
الصفــة الغالبــة للحكومــة هــي الاســتبداد، وكان يجــب ردعهــا بكافــة الضوابــط، فــي حيــن أن أغلــب الــدول 

المعاصــرة لديهــا نظــام ديمقراطي.
ــف  ــوع وظائ ــد أدى تن ــر مســبوق، وق ــذي تضخــم بشــكل غي ــاز التنفي الســبب المعاصــر: فــي أن الجه
ــوذه وتتعاظــم  ــي أن يتضاعــف نف ــاة المجتمــع، ومــن الطبيع ــه فــي حي ــى تغلغل ــة إل الســلطة التنفيذي

ــى حســاب باقــي الســلطات. ســلطته عل
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ــدأ فصــل الســلطات بشــكل  ــى مب ــرت عل ــي أث ــر الظواهــر الت ظاهــرة الأحــزاب السياســية: إن مــن أكث
واقعــي هــي ظاهــرة الأحــزاب السياســية، إذ لــم يســتطع النظــام السياســي المعاصــر هضمهــا مــع 
بقــاء بريــق فصــل الســلطات، إذ إن ســيطرة الحــزب علــى الانتخابــات تمنحــه الســيطرة علــى الســلطتين 

ــات. ــة الحقــوق والحري ــه فــي حماي ــدأ فصــل الســلطات مهمت ــة، ممــا يفقــد مب التشــريعية والتنفيذي

هــذه الانتقــادات التــي طالــت مبــدأ فصــل الســلطات ليســت الغايــة منهــا إلغــاء مبــدأ فصــل الســلطات فــي 
ــى  ــة تعــزز وتحافــظ عل ــات إضافي ــة هــي ضــرورة البحــث عــن ضمان ــة الحقيقي ــل الغاي النظــم السياســية، ب

فصــل الســلطات.

لذا يجب أن ننظر إلى الإصلاح الدستوري من خلال حزمتين:

الأولــى: تعزيــز مبــدأ فصــل الســلطات، مــن خــال تطبيــق القواعــد العامــة فــي أي نظــام سياســي يتــم اختيــاره 
ــدأ فصــل  ــه قواعــد أساســية وناظمــة لتطبيــق مب لســورية المســتقبل، إذ إن كل نظــام سياســي معاصــر لدي
الســلطات، يجــب عــدم تجاوزهــا أو الانحــراف عنهــا حتــى يؤتــي النظــام ثمــاره مــن حمايــة الحقــوق وتعزيــز الحريات.

لــو أردنــا أن نذكــر القواعــد الأساســية علــى ســبيل المثــال؛ الرئيــس فــي النظــام الرئاســي يمتلــك الســلطة 
التنفيذيــة ومقابــل ذلــك لا يمتلــك أي ســلطة تشــريعية، فــي النظــام البرلمانــي الرئيــس يمتلــك ســلطات 
برتوكوليــة والســلطات التنفيذيــة بيــد الحكومــة التــي تعيــش حالــة مــن التــوازن مــع البرلمــان، وفــي النظــام 
شــبه الرئاســي رغــم تعزيــز موقــع رئيــس الجمهوريــة وصلاحياتــه، إلا أن النظــام قائــم علــى ثنائيــة الســلطة 

التنفيذيــة بيــن الرئيــس والحكومــة، لا بــل إن الحكومــة تملــك أكثــر مــن الرئيــس مــن الســلطات. 

وعليــه فــإن الدولــة الســورية عندمــا تختــار النظــام السياســي المناســب لهــا يجــب الحفــاظ علــى خطوطــه 
ــز أي ســلطة ســينعكس ســلبًا  ــك القواعــد لمصلحــة وتعزي ــل فــي تل وقواعــده ومعالمــه الرئيســة، لأن أي خل

علــى التطبيــق الفعلــي لمبــدأ فصــل الســلطات.

الثانيــة: تنطلــق مــن رؤيــة بعــض الفقهــاء بــأن فصــل الســلطات الكلاســيكي قــد ولــى وحــل محلــه مبــدأ 
ــع بســلطتي  ــى تتمت ــة( وســلطة المعارضــة، فالأول ــة )أو ســلطة الدول ــن ســلطتين: ســلطة الأكثري الفصــل بي

التشــريع والتنفيــذ )ســلطة الفعــل( والثانيــة تتمتــع بســلطة الرقابــة]13]].

مــن هــذا المنطلــق يمكــن الأخــذ بوســائل متعــددة أخــذت بهــا الــدول فــي دســاتيرها، منهــا تشــكيل حكومــة ظــل 
علــى غــرار النظــام البرلمانــي البريطانــي، أو النــص علــى أن تتــرأس المعارضــة لجنــة الرقابــة الماليــة فــي البرلمــان 
كمــا فــي دســتور تونــس لعــام 2014 ، ابتــكار أســاليب جديــدة تكــون الغايــة منهــا تعزيــز الســلطة الرقابيــة 
للمعارضــة علــى الســلطة التنفيذيــة، منهــا قدرتهــا علــى حجــب الثقــة فــي حالــة وجــود تهــم جنائيــة لأحــد الــوزراء 
بنصــاب أقــل مــن المعتــاد، لكــن بالتأكيــد ليــس مــن بينهــا إدخــال المعارضــة مــع المــوالاة فــي تشــكيل حكومــة 

واحــدة، بحيــث تضيــع الحــدود بينهمــا وتختفــي المعارضــة بمعناهــا السياســي والقانونــي مثــل لبنــان.

]13]] - كسال عبد الوهاب، مطبوعات الحريات العامة، كلية الحقوق سطيف 2، عام 2015، ص93.
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المطلب الثاني- مبدأ سيادة القانون )مبدأ المشروعية(

أولً- ماهية مبدأ سيادة القانون

نظــرًا للأهميــة الكبــرى التــي يتصــف بهــا القانــون والــدور المميــز الذي يلعبه في تســهيل شــؤون الأفــراد وتحديد 
حقوقهــم وواجباتهــم بشــكل عــام، فقــد أجمــع علمــاء القانــون والسياســية علــى ربــط مفهــوم ســيادة القانــون 
بوجــود الدولــة الديمقراطيــة. فهــذه الدولــة لا يمكــن أن تكتســب هــذه الصفــة إلا إذا اســتندت مؤسســاتها إلــى 

أولويــة القانــون الــذي يجــب أن يســود الحــكام والمحكوميــن علــى حــد الســواء]13]].

ومبــدأ ســيادة القانــون يعنــي خضــوع الجميــع حكامــاً ومحكوميــن، لقواعــد القانــون القائمــة فــي بلــد مــا دون 
تمييــز بينهــم بســبب الأصــل أو الجنــس أو اللغــة أو الديــن أو المكانــة الاجتماعيــة أو الماليــة]13]].

وقــد اختلــف الفقهــاء فــي تحديــد مبــدأ المشــروعية، فمنهــم مــن أعطــاه مفهومًــا ضيقًــا وقصــره علــى القواعــد 
القانونيــة الصــادرة عــن الســلطة التشــريعية، فــي حيــن الاتجــاه الغالــب توســع فــي المفهــوم ليشــمل جميــع 
القواعــد القانونيــة المكونــة للنظــام القانونــي؛ المكتوبــة )دســتور، قانــون، قــرار إداري( وغيــر المكتوبــة )العــرف، 

ومبــادئ العدالــة والقانــون الطبيعــي]13]](.

ثانيًا- مبدأ سيادة القانون ودوره في حماية حق الملكية والسكن اللائق

جوهــر الخضــوع لمبــدأ ســيادة القانــون، يعنــي اعتــراف ســلطات الدولــة كافــة بــأن هنــاك مبادئ وقيم متجســدة 
فــي تلــك القوانيــن التــي يجــب احترامهــا والامتثــال لهــا في جميــع الأحوال والظــروف]13]].

وتعيــن وســائل تحقيــق الأهــداف الإداريــة، كمــا أن نشــاط الدولــة محــدود بتحقيــق الخيــر العــام للمجمــوع، 
ــى الســواء]14]]. ــا عل ــث وســائل عمله ــا ومــن حي ــث أهدافه ــدة مــن حي فالســلطة مقي

وعلــى هــذا يترتــب علــى الســلطة التشــريعية عنــد وضــع تشــريع يتعلــق بحــق الملكيــة الخاصــة؛ أن تخضــع 
لقواعــد الدســتور المتعلقــة بذلــك الحــق، ولا تنتهكهــا بالتشــريعات الصــادرة عنهــا.

ويقــع عليهــم واجــب الحــرص علــى ضمانــة الحــق الــواردة فــي الدســتور والحــرص عليهــا، أي خضــوع الســلطة 
التشــريعية لمبــدأ ســيادة القانــون يعنــي أن تلتــزم فــي ســنها التشــريعات العاديــة أحــكام الدســتور.

والقيــود التــي تفــرض علــى حــق الملكيــة يجــب أن تقــرر بقانــون وافق عليه البرلمــان، وأن لا يكون هــدف القانون 
تقييــد حــق الملكيــة، إنمــا يكــون القيــد بدافــع التنظيم إلى جانــب توفير الحمايــة القانونية اللازمة لــه]14]].

 ،http://fsjesmartil.blogspot.com/2015/03/blog-post_29.htm :13]]  -علــي الحنــودي، الحريــات العامــة، دراســة منشــورة علــى الموقــع[
ص98.

]13]] - كسال عبد الوهاب، مطبوعات الحريات العامة، كلية الحقوق سطيف 2، عام 2015، ص97.
]13]] - سعد عصفور، المبادئ الأساسية في القانون الدستوري والنظم السياسية، دائرة المعارف، الإسكندرية، ص162.

]13]] - عبد الله صالح علي الكميم، الحقوق والحريات وضماناتها في دستور الجمهورية اليمنية، لسنة 1990، بغداد، 1995، ص126.
 ،http://fsjesmartil.blogspot.com/2015/03/blog-post_29.htm :14]] - علــي الحنــودي، الحريــات العامــة، دراســة منشــورة علــى الموقــع[

ص99-98.
]14]] - سعاد الشرقاوي، النظم السياسية في العالم المعاصر، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الثانية 1982، ص342.
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أمــا التــزام الســلطة القضائيــة بمبــدأ ســيادة القانــون فيمــا تصــدره مــن أحــكام فهــو يســتند إلــى المنظومــة 
القانونيــة، وهنــا يجــب علــى الســلطة القضائيــة مراعــاة التراتبيــة القانونيــة فهــي تســتند أولًا إلــى القاعــدة 

الدســتورية ثــم التشــريعية.

ويعد خضوع السلطة التنفيذية للمبدأ أكثر أهمية فيما تصدره من قرارات وما تقوم به من أعمال.

وأهــم مــا يميــز الدولــة القانونيــة، هــو أن الســلطات الإداريــة لا يمكنهــا أن تُلــزم الأفــراد بشــيء خــارج القوانيــن 
المعمــول بهــا، وذلــك يعنــي تقييــد الإدارة علــى مســتويين:

المستوى الأول: لا تستطيع الإدارة حينما تدخل في علاقات مع الأفراد أن تخالف القانون أو تخرج عليه.

والمستوى الثاني: لا تستطيع أن تفرض عليهم شيئًا إلا تطبيقًا لقانون أو بموجب قانون]14]].

وتظهــر أهميــة مبــدأ ســيادة القانــون مــن ناحيــة أخــرى فــي احتــرام الأفــراد للقانــون والامتثــال لأوامــره ويتفــرع 
عــن ذلــك احتــرام كل فــرد لحقــوق الأفــراد الآخريــن وممتلكاتهــم.

والنتيجــة النهائيــة عندمــا يتقــرر مبــدأ ســيادة القانــون، مــع النــص الدســتوري المقــرر لحمايــة حــق الملكيــة 
الخاصــة، والنــص القانونــي المســتند إليــه، هــذه النصــوص المقــررة لحمايــة حــق الملكيــة لــن تجــد لهــا ضمانــة 
ــرم( إذا لــم يكــن هنــاك احتــرام للنــص الــذي يقــرره. وطريقــة للتطبيــق )أي إن حــق الملكيــة الخاصــة لــن يُحتَ

هــذا المبــدأ »يعــد الحصــن المنيــع الــذي يحتضــن الحقــوق، ولا ســيما حــق الملكيــة الخاصــة داخل الدولــة ويحميها من 
اعتداءات الســلطة العامة بواســطة رقابة قضائية فعالة تمارس على كل من ينتهك القانون حاكمًا أو محكومًا]14]].

ثالثًا- مبدأ سيادة القانون في دستور سورية لعام 2012

وعلــى هــذا الأســاس يمثــل مبــدأ ســيادة القانــون، قمــة الضمانــات لحمايــة حريــات الأفــراد الاساســية، لأن فكــرة 
الحريــات العامــة تقتــرن بدولــة القانــون، ودولــة القانــون ترتبــط بمبــدأ ســيادة القانــون. 

ومــن هنــا  تؤكــد معظــم الدســاتير والقوانيــن فــي الأنظمــة الديمقراطيــة نصوصهــا علــى تطبيــق مبــدأ خضــوع 
الدولــة للقانــون تأكيــدًا للديمقراطيــة وضمانــة أكيــدة لحريــة الــرأي العــام]14]].

ــز الدســتور الســوري لعــام 2012 علــى هــذا المبــدأ بــأن جعــل عنــوان الفصــل الثانــي )الحقــوق والحريات     وقــد ركَّ
وســيادة القانــون( وقــد نصــت المــادة )50( منــه علــى أن )ســيادة القانــون أســاس الحكم فــي الدولة(.

كمــا أكــدت المــادة )35( علــى احتــرام المواطنيــن للمنظومــة القانونيــة بقولهــا: »علــى كل مواطــن واجــب 
احتــرام الدســتور والقوانيــن«.

ــدأ، ولا ســيما فــي مواجهــة الســلطات، فالســلطة التشــريعية عندمــا  ــم يكــرس هــذا المب أمــا فــي الواقــع فل
تصــدر قانونًــا مخالفًــا للدســتور فهــي لا تعمــل وفــق مبــدأ المشــروعية أو ســيادة القانــون، وما أكثر مــا فعلت ذلك.

 ،http://fsjesmartil.blogspot.com/2015/03/blog-post_29.htm :14]] - علــي الحنــودي، الحريــات العامــة، دراســة منشــورة علــى الموقــع[
ص101.

]14]] - طعمية الجرف، مبدأ المشروعية وضوابط خضوع الدولة للقانون، القاهرة الحديثة، 1973، ص5.
 ،http://fsjesmartil.blogspot.com/2015/03/blog-post_29.htm :14]] - علــي الحنــودي، الحريــات العامــة، دراســة منشــورة علــى الموقــع[

ص98.
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والســلطة التنفيذيــة عندمــا تصــدر قــرارًا إداريًــا مخالفًــا للقانــون، أو تقــوم بفعــل التعــدي والاســتيلاء علــى 
أمــاك الغيــر، لا تكــون ملتزمــة بمبــدأ ســيادة القانــون دون شــك.

وعندمــا تحــرم القوانيــن حــق التقاضــي فــي موضــوع مــا للمواطــن، أو تقيــد صلاحيــات الســلطة القضائيــة فــي 
ــر الدســتوري لا تكــون تعمــل بمبــدأ  ــزع الملكيــة وتلتــزم الســلطة القضائيــة بذلــك القيــد غي ــر تعويــض ن تقدي

ســيادة القانــون بــل إنهــا تعمــل بعكســه. 

رابعًا- مبدأ سيادة القانون كما يجب أن يكون في دستور سورية القادم

لقــد اتضــح لنــا ممــا ســبق أن خروقــات كثيــرةً حصلــت علــى مبــدأ ســيادة القانــون، لا ســيما مــا يتعلــق فــي حــق 
الملكيــة والســكن اللائــق، وهــذا يعطينــا دليــاً أن النــص لــم يكــن كافيًــا لتطبيــق المبــدأ.

لذلــك نــرى إضافــة نــص يتعلــق بتراتبيــة القواعــد القانونيــة، بحيــث يكــون الدســتور فــوق جميــع الســلطات، 
وتلتــزم بقواعــده جميــع الســلطات وإلا كان عملهــا غيــر مشــروع.

مــن هــذا المنطلــق نــرى واجــب الســلطة التشــريعية ألا تصــدر قانونًــا مخالفًــا للدســتور، وواجــب الســلطة 
التنفيذيــة ألا تصــدر قــرارًا مخالفًــا للقوانيــن، وواجــب الســلطة القضائيــة ألا تقبــل قيــدًا علــى عملهــا وســلطتها 

ــة. تضعــه الســلطة التشــريعية أو التنفيذي

فــي ظــل تطبيــق مبــدأ ســيادة القانــون ســيضمن المواطــن حــق الملكيــة والســكن اللائــق ولا يعتــدى عليهمــا 
إلا وفــق مــا حــدده الدســتور مــن ضمانــة.

المطلب الثالث: مبدأ المساواة كضمانة لحق الملكية

أولً- ماهية مبدأ المساواة 

يعنــى مبــدأ المســاواة إتاحــة فــرص متســاوية بيــن الأفــراد للاســتفادة من وضــع معين إذا تســاوت ظروفهــم إزاء هذا 
الوضــع، وعــدم التمييــز بينهــم فــي الحقــوق والواجبــات لأيّ ســبب كان، كونهــم يولدون متســاوين في الطبيعة.

ــدأ المســاواة أحــد المرتكــزات الأساســية للأنظمــة الديمقراطيــة، بــل إن الديمقراطيــة تجــد أصلهــا   يشــكل مب
فيــه، إذ بدونــه لا يمكــن للحريــات العامــة أن توجــد حقيقــة، ذلــك أن انتهاكــه يعنــي إفســاد الديمقراطيــة 

والقضــاء علــى الحريــات]14]].

ومــن هــذا المنطلــق يعــد هــذا المبــدأ حجــر الزاويــة بالنســبة إلــى الحريــات العامــة، وهــو مــن أقــوى الضمانــات 
التــي تكفــل التــوازن فــي الدولــة الديمقراطيــة وتحقــق قانونيتهــا، لهــذا نصــت عليــه الإعلانــات والمواثيــق 
الدوليــة والاقليمية]14]].بــل إن  الحــق فــي عــدم التمييــز نابــع مــن مبــدأ المســاواة؛ الــذي يرتكــز علــى مبــدأ عــدم 

]14]] - أحمد سليم سعفان، الحريات العامة وحقوق الإنسان، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت 2010، ج2، ص8.
]14]] - المــادة الأولــى مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة، والمــادة 2و8 مــن الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان، والمــادة 2 مــن العهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة والسياســية، 

والمــادة 14 مــن الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان وغيرهــا. 
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التمييــز، ويشــكل اليــوم قاعــدة آمــرة وأساســية فــي قانــون حقــوق الإنســان، وهــي النــواة الصلبــة التــي يعتمــد 
عليهــا قانــون حقــوق الإنســان]14]].

ــدأ  ــة مــن مب ــات الشــخصية تســتمد قوتهــا النفســية والقانوني  ويمكــن أن نقــول: إن مجمــل الحقــوق والحري
المســاواة الــذي غــدا مبــدأ أصيــاً فــي نظريــة الحريــة.

مــن هنــا تكمــن أهميــة مبــدأ المســاواة لحــق الملكيــة والســكن اللائــق، فيجــب أن يكــون المواطنــون متســاوين 
فــي الحمايــة التــي توفرهــا المنظومــة القانونيــة لهمــا، ســواء لجهــة حصولهــم عليهمــا أو حمايتهمــا أو حمايــة 

حــق الانتفــاع بهمــا.

ثانيًا- مظاهر مبدأ المساواة

1 - المساواة أمام القانون

   المقصــود بــه خضــوع جميــع المواطنيــن الذيــن تتوفــر فيهــم الشــروط نفســها للقاعــدة القانونيــة الواحــدة 
وعــدم التمييــز بينهــم فــي تطبيــق القانــون عليهــم لأيّ ســبب مــن الأســباب، ســواء بســبب الجنــس أو الأصــل 
أو اللغــة أو الديــن أو المركــز، أيّ أنّهــم أمــام القانــون علــى قــدم المســاواة مــن حيــث الحقــوق والواجبــات 

ــة]14]]. والمراكــز القانوني

يظهــر مــن ذلــك أن المســاواة أمــام القانــون بيــن المواطنيــن يمثــل ضمانــة أساســية لحقــوق الأفــراد وحرياتهــم؛ 
لأنــه بانعدامهــا ســيكون باســتطاعة الســلطات العامــة أن تغيــر معاملتهــا مــع الأفــراد طبقــاً لأهوائهــا وتتحــول 

لدولــة مســتبدة ويســود الظلــم فيهــا وعندئــذ لا ضمــان فــي ظــل مثــل هــذه الدولــة لحــق أو حريــة.

ــة مــن  ــرد أو فئ ــان ف ــإن حرم ــات، ف ــون وارتباطــه بالحقــوق والحري ــام القان ــدأ المســاواة أم ــى أســاس مب وعل
ــدأ المســاواة أمــام  ــى مب ــه؛ يعــد خروجــاً عل ــة مــن حــق التملــك مــع توافــر الشــروط اللازمــة ل ــي الدول مواطن

ــي يقررهــا الدســتور.  ــة الت ــة مــن الحماي ــا لهــذه الفئ ــون وحرمانً القان

ففــي المحكمــة الأوربيــة فــي قضيــة France” “Chassagnou and Others v. نجــد أن القانــون فــرض علــى 
أصحــاب العقــارات التــي تقــل مســاحتها عــن 20 هكتــارًا نقــل حقــوق الصيــد إلــى جمعيــات الصيــد، أمــا أصحــاب 
الملكيــة الزائــدة عــن ذلــك فلهــم حــق اســتخدام أراضيهــم كمــا يشــاؤون، أثبتــت المحكمــة أن مــن نتائــج التشــريع 
المطعــون بــه وضــع صغــار المــاك فــي موقــف تمييــزي]14]]، واســتخلصت أن الحكومــة لــم تقــدم »أي مبــررات 

موضوعيــة ومعقولــة« للتمايــز في المعاملــة]15]].

مــن هنــا نجــد أنــه يقــع علــى الدولــة عــبء إثبــات أن المعاملــة المختلفــة كانــت متوافقــة مــع القانــون ، وأنهــا 
تســعى إلــى هــدف مشــروع وأن الوســائل المســتخدمة كانــت متناســبة مــع هــذا الهــدف. 

]14]] - صالح أحمد الفرجاني، مبدأ المساواة أمام القانون وتطبيقاته في القانون الليبي، مجلة العلوم القانونية والشرعية، العدد السادس، ص227.
]14]] - دجال صالح، محاضرات في الحريات العامة، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، سنة 2015، ص39.

Eur. Court HR, Case of Chassagnou and Others v. France, judgment of 29 April 1999, Reports 1999-III, p. 50, para. 66.-  [[14[
Eur. Court HR, Case of Chassagnou and Others v. France, judgment of 29 April 1999, Reports 1999-III, p. 50, para 121 -  [[15[
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م للدولــة يكــون  وتجــدر الإشــارة إلــى أنــه عندمــا يكــون ســبب التمايــز هــو الملكيــة، فــإن هامــش التقديــر المقــدَّ
أوســع ممــا هــو عليــه عنــد اســتخدام الجنــس والجنســية والوضــع الاجتماعــي ومــا شــابه ذلــك كمعيــار للتمايــز.

وتتجلــى مظاهــر غيــاب المســاواة فــي مجــال الإســكان، إذ يمكــن للتمييــز أن يتخــذ شــكل قوانيــن أو سياســات 
أو تدابيــر تمييزيــة؛ أو أنظمــة تقســيم المناطــق؛ أو سياســة إنمائيــة إقصائيــة؛ أو الاســتثناء مــن اســتحقاقات 
الســكن؛ أو الحرمــان مــن أمــن الحيــازة؛ أو عــدم وجــود إمكانيــة للوصــول إلــى الائتمــان؛ أو محدوديــة المشــاركة 

فــي صنــع القــرار؛ أو نقــص الحمايــة مــن الممارســات التمييزيــة التــي يمارســها الفاعلــون الأهليــون.

ويقــع علــى الــدول الالتــزام بحظــر التمييــز والقضــاء عليــه أيًــا كانــت أسســهُ، وضمــان المســاواة قانونًــا وممارسًــة 
فــي فــرص الحصــول علــى الســكن اللائــق والحمايــة مــن الإخــاء القســري]15]].

2 - المساواة في التكاليف والأعباء العامة

فــي مقابــل الانتفــاع مــن الخدمــات العامــة مــن الطبيعــي أن يقــرر القانون مبدأ »المســاواة في تحمــل التكاليف 
والأعبــاء العامــة« ويبــرز المســاواة بشــكل جلــي فــي المســاواة بيــن المواطنيــن عنــد نــزع الملكيــة مــن أحدهــم، 

حيــث يجــد التعويــض أساســه القانونــي مــن هــذا المبــدأ.

إذ لا يجــوز أن يتحمــل مواطــن تكلفــة إنشــاء مرفــق عــام علــى أرضــه فــي حيــن يســتفيد باقــي المواطنيــن مــن 
ذلــك، مــن هنــا وجــب تعويضــه عمــا فقــده لقيــام هــذا المرفــق الــذي يــؤدي خدمــة عامــة.

ر ســكنٍ أو عقــار جــراء تنفيــذ مرفــق عــام يســتوجب التعويــض دون الحاجــة لإثبــات  لا بــل أكثــر مــن ذلــك إن تضــرُّ
ــى خــاف  ــان]15]]، عل ــي فــي فرنســا]15]] ولبن ــه الاجتهــاد القضائ ــل الإدارة، وهــو مــا اســتقر علي الخطــأ مــن قب

القضــاء الإداري فــي ســورية الــذي لــم يأخــذ إلــى الأن بالمســؤولية الإداريــة دون خطــأ.

ثالثًا- مبدأ المساواة في دستور سورية لعام 2012

المســاواة هــي حجــر الزاويــة لــكل الحريــات، وانهيــار مبــدأ المســاواة يعنــى انهيــار كافــة الحريــات العامــة، لذلــك 
حرصــت الدســاتير الحديثــة علــى النــص علــى مبــدأ المســاواة بيــن جميــع المواطنيــن بــا تمييــز بينهــم بســبب 

الجنــس أو الأصــل أو اللــون أو الــرأي السياســي.

ومنهــا الدســتور الســوري لعــام 2012، فقــد نــص فــي المــادة )33( الفقــرة الثالثــة علــى مــا يلــي: »المواطنــون 
متســاوون فــي الحقــوق والواجبــات، لا تمييــز بينهــم فــي ذلــك بســبب الجنــس أو الأصــل أو اللغــة أو الديــن 

أو العقيــدة«.

]15]] - الحق في سكن لائق، الأمم المتحدة حقوق الإنسان مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، صحيفة الوقائع، رقم 21، ص9.
[152]  -René chqpus, p. 654, n813. 
]15]] - انظــر علــى ســبيل المثــال لا الحصــر، م. ش. ل، قــرار رقــم 92 تاريــخ 2001/10/5، ملحــم مســعود الغزي/مجلــس تنفيــذ المشــاريع الإنشــائية، م ق أ /2005/

ص106.
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بقيــت هــذه القاعــدة عاجــزة عــن معالجــة العــوار الــذي تجلــى فــي جميــع مظاهــر المســاواة، فقــد ســاهم النــص 
التشــريعي فــي تعزيــز التمييــز، ســواء فــي نــزع ملكيــات دون تعويــض عــادل أو دون تعويــض أحيانــاً، أو عــدم 
ــات  ــم الإثب ع الســوري فــي تقدي ــج عــن عــدم المســاواة فــي الظــروف، عندمــا يســاوي المُشــرِّ المســاواة النات
للملكيــة بيــن شــخص مهجــر ومواطــن موجــود فــي ســورية فهنــا خلــل فــي المســاواة، والأمثلــة كثيــرة فهــي 

تصــل إلــى جميــع مظاهــر المســاواة.

رابعًا- مبدأ المساواة كضمانة لحق الملكية والسكن اللائق في دستور جديد

إن الــدول التــي لا تســتفيد مــن تجاربهــا الدســتورية الســابقة وتعــي أخطاءهــا فــي الصياغــة والتطبيــق، ســتبقى 
تعيــد ذاتهــا، ولا تعيــد تأســيس الدولــة، ودســتور الدولــة الســورية لــم يحصن مبدأ المســاواة من الانتهــاك والتجاوز.

ولأن المجتمــع الــذي تنعــدم فيــه المســاواة يصــل بــه الأمــر فــي النهايــة إلــى إنــكار الحريــة بشــكل تــام، وإهــدار 
الحقــوق، وهــذا مــا حصــل مــع المجتمــع الســوري.

 لذلــك ســنعمد إلــى مجموعــة مــن المقترحــات لتعزيــز مبــدأ المســاواة الــذي يحصــن حــق الملكيــة ويحمــي حــق 
الســكن اللائــق مــن أي معاملــة تمييزيــة، وهــذه المقترحــات مســتوحاة مــن إعــان المبــادئ عــن المســاواة]15]] 

ونســتطيع تلخيصهــا فــي النقــاط التاليــة:

- اعتماد إجراءات لتعزيز حق المساواة:

يجــب علــى الدولــة الســورية اعتمــاد الإجــراءات الدســتورية لتعزيــز مبــدأ المســاواة، واســتبعاد أي نــص يتضمــن 
عــدم المســاواة، بحيــث يظهــر تأثيــر النــص الدســتوري فــي جميــع الأنشــطة التــي تمارســها الدولــة.

ــي  ــق، الت ــة والســكن اللائ ــة لحــق الملكي ــل التشــريعات الناظم ــراءات المناســبة لتعدي ــاذ الإج ــى اتخ العمــل عل
تتعــارض أو لا تتطابــق مــع حــق المســاواة وهــي كثيــرة، مــع تأكيــد عــدم إصــدار تشــريع جديــد يتعــارض مــع مبــدأ 

المســاواة.

يجــب علــى الدولــة الســورية إعــان التزامهــا بالنصــوص الدوليــة التــي انضمــت إليهــا والمتضمنــة الالتــزام بحــق 
المســاواة كمــا ورد بالاتفاقيــة بــا تحفــظ أو انتقــاص مــن ذلــك الحــق.

- حق التقاضي الناتج عن التمييز:

حــق التقاضــي مكفــول لــكل مواطــن، وأي نــص يمنــع حــق التقاضــي هــو نــص غيــر دســتوري، لذلــك يجــب 
العمــل علــى إلغــاء النصــوص التشــريعية أو الإجــراءات التــي تمنــع مــن تعــرض لمعاملــة تمييزيــة أدت إلــى 
انتهــاك حــق الملكيــة أو الاعتــداء علــى حــق الســكن التــي تســتبعد ضحايــا التمييــز - بــدون مبــرر- مــن الوصــول 

إلــى القضــاء حتــى يتــم تعويضهــم.

ويجــب علــى الدســتور ضمــان حــق منظمــات المجتمــع المدنــي التــي لديهــا مصالــح مشــروعة بتحقيــق مبــدأ 
المســاواة؛ أن تشــارك بالدعــاوى بصفتهــا الأصليــة أو نيابــة عــن الأشــخاص الذيــن انتهــك حــق المســاواة عندهــم.

]15]] - مجموعــة مــن الخبــراء الدولييــن، إعــان مبــادئ عــن المســاواة، لعــام 2008، الصــادرة عــن مؤسســة الحقــوق المتســاوية، بعــد المشــاركة فــي الاجتمــاع الــذي 
عقــد فــي لندن/المملكــة المتحــدة/ مــن 2 إلــى 5 نيســان/ أبريــل عــام 2008.
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- حق التعويض:

لا يكفــي النــص علــى حــق التقاضــي، بــل يجــب النــص علــى عقوبــات رادعــة لمــن ينتهــك حــق المســاواة بإســاءة 
اســتخدام ســلطاته، ويترافــق ذلــك مــع النــص علــى حلــول منصفــة متناســبة لأولئــك الذيــن انتهــك حقهــم فــي 

المســاواة، بمــا فــي ذلــك التعويــض عــن الأضــرار الماديــة وغيــر الماديــة.

- إنشاء هيئة وطنية للمساواة:

ــز  ــة حــق المســاواة وتعزي ــة مســتقلة مهمتهــا حماي ــة وطني ــة الســورية مســتقبلًا إنشــاء هيئ ــى الدول يجــب عل
ــق. ــة والســكن اللائ تطبيقــه ولا ســيما فــي إطــار حــق الملكي
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الخـاتمـة:

النتائج

فــي بدايــة القــرن الماضــي ولــدت الدولــة الســورية، ومعهــا ولــد دســتور، ومعهمــا وجــد انتهــاك حــق الملكيــة 
لمواطنــي الدولــة الســورية.

تنوعــت الســلطة فــي الدولــة الســورية، وتنوعــت الأيديولوجيــة الحاكمــة وتعــددت علــى مــر تاريخهــا المعاصــر، 
وبقــي انتهــاك حــق الملكيــة موجــودًا، وإن انخفــض مؤشــر الاعتــداء علــى الملكيــة أو ارتفــع لكنــه بقــي موجــود، 

كمؤشــر علــى قصــور دســتوري فــي حمايــة حــق الملكيــة فــي جميــع دســاتير الدولــة الســورية.

جــاء الاعتــداء الأول مــع انفصــال الدولــة الســورية عــن الدولــة العثمانيــة، وإن كان ذاك الاعتــداء ناتجًــا عــن عوامــل 
خارجيــة وظــروف دوليــة لا طاقــة للســلطة الفتيــة فــي مواجهتهــا أو الحــد منهــا، إلا أن مؤشــر الاعتــداء ازداد بعــد 

اســتقلال الدولــة الســورية، وبــدأ بدافــع العدالــة الاجتماعية وبتأثيــر الأيديولوجية الاشــتراكية.

وبعــد انقــاب البعــث عــام 1963 ترســخ الاعتــداء علــى الملكيــة، بــإن العقيــدة لــدى المــاك والدولــة تــرى بــإن 
الأصــل انتهــاك حــق الملكيــة والاســتثناء حمايتــه.

وبعــد عــام 2011 رغــم أن مشــكلة نــزع الملكيــة وعــدم تأميــن ســكن لائــق هــي أحــد أســباب مــا حــدث؛ إلا أن 
الســلطة أبدعــت فــي إيجــاد أربعــة أســاليب لنــزع الملكيــة، وهــي:

1. نزع الملكية كتكتيك عسكري

2. ونزع الملكية كجانب من اقتصاد الحرب

3. ونزع الملكية المتعلق بالتوثيق القانوني للملكية

4. ونزع الملكية الناتج عن تخطيط المدن واللوائح التنظيمية في زمن الحرب.

والملفــت للنظــر بــأن الاعتــداء علــى حــق الملكيــة وتجاهــل حــق الســكن اللائــق، لــم يكــن اعتــداءً ماديًــا صريحًــا، 
فكثيــراً مــا تســعى الســلطة أن يكــون اعتداؤهــا حائــزًا علــى شــرعية قانونيــة، أي أن يســتند علــى نــص قانونــي.

وســبب الاعتــداء المترافــق مــع النــص الدســتوري يعــود إلــى أن نظــم الاســتبداد المعاصــرة طــورت أســاليبها 
فهــي لــم تعــد تلــك الســلطات التــي تمنــع الدســتور مــن الظهــور،  فهــذا الأســلوب الكلاســيكي قــد ولــى زمنــه 
وهــي تعــي هــذه الحقيقــة، ولــم تعــد تلــك النظــم تقــدر علــى خــرق الدســتور خرقًــا فاضحًــا يثيــر الشــعب ضدهــا.
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مــن خــال دراســة متأنيــة لدســاتير الاســتبداد، وجــدت بــأن التأســيس للاســتبداد يبــدأ مــن النــص الدســتوري، 
ولــم تعــد تعمــل الســلطة الأوتوقراطيــة المعاصــرة علــى منــع ظهــور الدســتور، إنمــا منــع النــص الدســتوري مــن 

تحقيــق غايتــه التــي ينتظرهــا الشــعب.

لذلــك مــن الطبيعــي أن يظهــر الخلــل فــي تلــك الدســاتير، التــي لا تتعــدى أن تكــون مجــرد واجهــات لســلطات 
أوتوقراطيــة ولا تحقــق الهــدف الــذي يجــب أن يســعى الدســتور إلــى تحقيقــه.

المقترحات

لمعالجــة الخلــل فــي حمايــة الملكيــة وحــق الســكن اللائــق، يجــب أن نعمــل علــى تفعيــل الضمانــات الدســتورية 
الخاصــة والعامــة مــن خــال ثلاثــة مقترحــات الأول يتنــاول تعديــل النــص والثانــي ســد النقــص والثالــث إضافــة 

نصــوص جديــدة.

المقترح الأول: تعديلات دستورية

إن النــص الدســتوري لــم يوفــر الحمايــة اللازمــة لحــق الملكيــة، ممــا يســتوجب إجــراء بعــض التعديــات، ونذكــر 
منها

نقل النص المتعلق بحق الملكية من باب المبادئ العامة إلى باب الحقوق والحريات العامة.
عــدم المســاواة فــي صياغــة النــص بيــن الحــق والقيــد، فالنــص علــى الحــق يأتــي مطلقًــا، وتأتــي القيــود 

فــي نــص واحــد يشــمل جميــع الحقــوق والحريــات العامــة مــع ضوابــط وحــدود النــص.
الغمــوض الــذي يكتنــف النــص يتوجــب توضيــح مصطلــح المصلحــة العامــة بشــكل دقيــق وتحديــد 
ــره للســلطة وحدهــا وإعطــاء  التعويــض العــادل وعناصــره ووقتــه وأليــة الاتفــاق عليهــا وعــدم تــرك تقدي

ــر القيمــة. حــق التقاضــي فــي تقدي
التفويــض التشــريعي الــوارد فــي النــص الدســتوري جــاء مطلقًــا بــا حــدود، لذلــك يجب أن يكــون التفويض 

مقيدًا.

المقترح الثاني: سد النقص

رغــم ترســخ الحــق فــي ســكن لائــق فــي أغلــب الدســاتير الديمقراطيــة، ومــع ذلــك لــم يــرد نــص فــي الدســتور 
الســوري لتنظيــم هــذا الحــق، لذلــك يجــب إيــراد نــص دســتوري ينظــم الحــق فــي ســكن لائــق ويــرد فــي بــاب 

الحقــوق والحريــات العامــة، ويعطــي حــق التقاضــي ويحــدد واجبــات الدولــة الســلبية والإيجابيــة.

وفــق قواعــد القانــون الدولــي وهــي إن الاتفاقيــات الدوليــة التــي وقعــت عليهــا الدولــة الســورية والمتعلقــة 
ــة،  ــة الدولي ــة الاتفاقي ــدد مكان ــص دســتوري يح ــود ن ــدم وج ــى ورق، لع ــراً عل ــت حب ــات، بقي بالحقــوق والحري
لذلــك يتوجــب ســد النقــص بتحديــد مكانــة الاتفاقيــة الدوليــة وفــق القانــون الدولــي، وأنهــا أســمى مــن 
القانــون الوطنــي ولاســيما منهــا المتعلقــة بالحقــوق والحريــات، لذلــك يتوجــب عــرض الاتفاقيــة علــى المحكمــة 
الدســتورية قبــل التوقيــع علــى الاتفاقيــة لتحديــد نقــاط تعارضهــا مــع القانــون الداخلــي وإمكانية تجــاوز التعارض 

بتعديــل القوانيــن أو عــدم إمكانيــة التجــاوز وبالتالــي لا توقــع الدولــة علــى الاتفاقيــة.
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عمــدت الدســاتير الديمقراطيــة أو دســاتير دول التحــول الديمقراطــي لإنتــاج آليــات جديــد لحمايــة الحقــوق 
والحريــات بشــكل عــام وبالتالــي يســتفيد مــن الحمايــة حــق الملكيــة والســكن اللائــق

ــى شــكل مفــوض  ــي أو عل ــى شــكل مفــوض برلمان ــة إمــا عل ــة خاصــة بحــق الملكي ــات مراقب إنشــاء هيئ
ــق. ــة حــق الســكن اللائ ــة ورعاي ــة حــق الملكي ــا لمراقب ــا وإداريً ــة مســتقلة ماليً حكومــي أو هيئ

تعزيــز مبــدأ فصــل الســلطات، وذلــك بتعديــل جميــع النصــوص الدســتورية التــي تســمح لرئيــس الجمهورية 
بالتغــول علــى باقــي الســلطات، وانتقــال مفهــوم الفصــل إلــى مــا بيــن الســلطات إلــى الفصــل بيــن 

الأغلبيــة والمعارضــة وتعزيــز ســلطات المعارضــة بالرقابــة علــى ســلطة الأغلبيــة
تعزيــز مبــدأ ســيادة القانــون بالنــص علــى تراتبيــة النــص القانونــي والالتــزام بهــذه التراتبيــة مــن قبــل جميــع 

الســلطات التشــريعية والتنفيذيــة والقضائية. 
اتخــاذ تدابيــر تشــريعية لتعزيــز مبــدأ المســاواة، ولا ســيما فــي ميــدان الحــق فــي ســكن لائــق، وعــدم منــع 
حــق التقاضــي عــن أي فئــة مــن الســوريين لأنــه حــق مطلــق جــاء لكافــة الســوريين، والعمــل علــى إنشــاء 

هيئــة وطنيــة للمســاواة مســتقلة ماليًــا وإداريًــا.

ــة حــق الســكن فــي الدســتور  ــة ورعاي ــة حــق الملكي ــل حماي ــى أمــل تفعي كل هــذه المقترحــات الدســتورية عل
ــك الحقــوق.  ــت ســائدة لتل ــاكات كان ــة مــن انته ــة ثقيل القــادم والتخلــص مــن ترك
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